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  مقدمة

یعتبر مبدا تداول السلطة من اهم المبادئ التي یستند الیها النظم السیاسیة الحدیثة، ویعني 

ذلك سیاسیة تمارس نشاطها من اجل الوصول للحكم،  لذلك فحكومة تصریف الأعمال هى 

ضرورة افتضاها حسن سیر المرفق العام وانتظامه، فهى مرحلة وسط بین استقالة الحكومة أو 

تشكیل حكومة جدیدة، حتى لا یتسبب ذلك في فراغ السلطة، إذ یكون قرار رئیس إقالتها وبین 

  الجهوریة بإقالة الحكومة أو قبول استقالتها مقروناً بتكلیفها بتصریف الأعمال.

: یثور الجدل بشأن الطبیعة القانونیة لحكومة تصریف الأعمال، ومدى إشكالیة البحث

ي، وما إذا كان هناك صلاحیات معینة یحظر على صلاحیتها في المجال الإداري والدستور 

  حكومة تصریف الأعمال ممارستها، وهى الإشكالیة الأولى التى تهدف الدراسة إلي معالجتها.

أما الإشكالیة الثانیة فهى مدى جواز خضوع حكومة تصریف الأعمال للرقابة البرلمانیة 

قول بخضوعها للرقابة البرلمانیة أو والقضائیة من عدمه، وما هو السند الدستورى في حالة ال

  الدستوریة، أو في حالة عدم خضوعها للرقابة البرلمانیة أو القضائیة.

لأغراض الدراسة فقد تم إستخدام المنهج التحلیلى المقارن، من خلال  منهجیة البحث:

 دراسة النصوص القانونیة وتحلیلها في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء في دول المقارنة،

  واستخلاص النتائج لحل الإشكالیة التى تهدف الدراسة إلي حلها.

تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث، یعالج المبحث الأول تعریف حكومة  خطة البحث:

تصریف الأعمال وخصائصها، من حیث التعریف التشریعي والفقهى والقضائى، أما المبحث 

ظروف العادیة أو في الظروف الثانى فیعالج صلاحیات حكومة تصریف الأعمال في ال

الإستثنائیة، في المجال الإدارى أو الدستورى، أما المبحث الثالث والأخیر فیعالج مدى خضوع 

أعمال حكومة تصریف الأعمال للرقابة، سواء كانت الرقابة الرئاسیة، أو الرقابة القضائیة أو 

  الرقابة البرلمانیة، وذلك على النحو التالي:
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  المبحث الأول

  تعریف حكومة تصریف الأعمال وخصائصها

نعالج في هذا المبحث تعریف حكومة تصریف الأعمال وخصائصها، وذلك في مطلبین،       

یتناول المطلب الأول تعریف حكومة تصریف الأعمال، بینما یعالج المطلب الثانى خصائص 

  حكومة تصریف الأعمال، وذلك على النحو التالى:

  المطلب الأول

  le gouvernement demissionnaireتعریف حكومة تصریف الاعمال 

  الفرع الاول

  التعریف القانونى لحكومة تصریف الأعمال

من  ١٧٤وعن التعریف الدستوري لحكومة تصریف الأعمال، لم نجد في نص المادة        

إشارة إلى ، وهى بصدد معالجة استقالة الحكومة، ثمة ٢٠١٤الدستور المصرى الصادر عام 

تعریف حكومة تصریف الأعمال، ولا إلي كیفیة تكلیفها في القیام بذلك، وإن كنا قد وجدنا ذلك في 

، التى نصت على تكلیف رئیس ٢٠٠٥/ثامناً من الدستور العراقي الصادر عام ٦١نص المادة 

یل الجمهوریة حال قبول استقالة الحكومة مواصلة عملها في تصریف شئون الدولة لحین تشك

  حكومة جدیدة.

هكذا وقد اكدت العدید من الدول ایضا من خلال دساتیرها على نظریة مبدأ حكومة تصریف      

) من الدستور الكویتي والتي ١٠٣الاعمال تفادیا للفراغ في السلطة والمؤسسات فنجد ان المادة (

باب یستمر في تنص على انه اذا تخلى رئیس الوزراء او الوزیر عن منصبه لأي سبب من الاس

 "  تصریف العاجل من شؤون منصبه لحین تعیین خلفه

) من الدستور الجزائري: اذا لم تحصل الحكومة من جدید ٩٦وكذلك الامر تحدثت المادة (

موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا وتستمر الحكومة قائمة في تسییر الشؤون العادیة الى 

 . ني وذلك في اجل اقصاه ثلاثة أشهرغایة انتخاب المجلس الشعبي الوط

تنتهي مهمة الحكومة بعد ” ) من الدستور الاسباني: ١٠١ونجد ایضا الفقرة الأولى من المادة (

اجراء انتخابات عامة أو في الحالات المنصوص علیها في الدستور بخصوص سحب ثقة البرلمان 

:” الفقرة الثانیة من هذه المادة  من الحكومة او عند استقالة رئیس الحكومة او وفاته وتحدثت

تواصل الحكومة التي انتهت مهمتها تصریف الاعمال الى حین اضطلاع الحكومة الجدیدة 

   بمهامها".

أما عن التعریف القضائى لحكومة تصریف الأعمال، نجد أن هناك ندرة في أحكام القضاء 

یث للمحكمة الاتحادیة العلیا التى عالجت هذه الإشكالیة، ونحیل في هذا الخصوص إلي قرار حد
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العراقیة، التى عرفت حكومة تصریف الأعمال الیومیة بأنها هي تلك الحكومة المتحولة من حكومة 

  .)١(طبیعیة بكامل الصلاحیات إلي حكومة محدودة الصلاحیات 

  

  الفرع الثانى

  تعریف الفقه لحكومة تصریف الأعمال

في آراء الفقه، فلم یضع الفقه تعریفاً جامعاً مانعاً  أما عن تعریف حكومة تصریف الأعمال       

لحكومة تصریف الأعمال، إلا أن هناك بعض اجتهادات الفقه لتعریف حكومة تصریف الأعمال، 

إذ عرف جانب من الفقه حكومة تصریف الاعمال بانها حكومة متحولة عن حكومة طبیعیة بكامل 

یث انها الفترة الانتقالیة بین الحكم التنفیذي الصلاحیات، الى حكومة محدودة بصلاحیاتها، ح

للسلطة الاجرائیة، وحدود تأمین استمراریة العمل الحكومي في حدوده الاداریة، ذلك الامر بسبب 

ممارسة دستوریة طبیعیة ناجمة بدیهیا عن واقع سیاسي جدید یتمثل إما باستقالة الحكومة او 

روط الاستقالة والمنصوص عنها في الدستور المصرى، باعتبارها بحكم المستقیلة بتوافر لإحدى ش

  وتتحول إلي حكومة مؤقتة المدة، محدودة الصلاحیات.

هناك رأي من الفقه بأن حكومة تصریف الاعمال شأنها شأن الحكومة العادیة والتي لا 

تزال في السلطة ومتقلدة لأمور سلطتها، في الجانب الشرعي لمشروعیة تولي السلطة بكامل 

حیاتها واختصاصاتها، حیث لا یمكن تقییدها في میدان تصریف العاجل من الامور صلا

إن كان وجود حكومة تصریف الأعمال قد فرضها طول المدة اللازمة لتشكیل والمستجدات، و 

الحكومة ونیل ثقة البرلمان، ومن ثم ولحسن سیر المرفق العام فى الدولة، كان من المنطقى أن 

  عمال.تبقى حكومة تصریف الأ

وعرف جانب آخر من الفقه حكومة تصریف الأعمال بأنها " تغییر فى المركز القانوني 

للحكومة القائمة من حكومة كاملة الصلاحیات الدستوریة إلي حكومة مقیدة الصلاحیات، نتیجة 

ممارسات دستوریة نابعة من واقع سیاسي، مهمتها الأساسیة استمرار سیر المرافق العامة فى 

، التى تعد ضروریة لاستمراریة الدولة، خاصة أنه من بین الإختصاصات الاساسیة لرئیس الدولة

، ومن ثم فإن بقاء حكومة )٢(مجلس الوزراء العمل على ضمان سیر الإدارة الحكومیة بشكل عام 

                                                           

  .٢٠٢٢مایو  ١٧بتاریخ  ٢٠٢٢لسنة  ١٢١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة رقم  (١)

د/صبرى محمد السنوسى: النظام الدستوري المصرى، شرح لأهم المبادئ الدستوریة العامة وأحكام  (٢)

 .٢٣٦، ص٢٠١١، دار النهضة، ٢٠١١مارس  ٣٠الإعلان الدستوري الصادر في 
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تصریف الأعمال یكون فى إطار الأنظمة والقواعد القانونیة الموجودة مسبقاً، ولا یمكنها أن تبتدع 

  .)١(أو تعدل تلك الأنظمة 

وعرف البعض الآخر حكومة تصریف الأعمال بأنها حكومة انتقالیة غیر سیاسیة 

، )٢(كیل وزارة تخلفها لتصریف الأمور الشكلیة والإداریة فى الفترة بین استقالة وزارة مسئولة، وتش

بینما عرفها البعض الآخر بأنها حكومة متحولة من حكومة عادیة بكامل الصلاحیة إلى حكومة 

محدودة الصلاحیة فى حدود تأمین استمراریة العمل الحكومي فى الحدود الإداریة، بسبب ممارسة 

  .)٣(دستوریة طبیعیة ناتجة عن واقع سیاسي جدید 

فقه حكومة تصریف الأعمال بأنها " الحكومة التى تتوقف عن وعرف جانب رابع من ال

أعمالها كجهاز تنفیذي فى الدولة بمجرد سقوطها لأى سبب من الأسباب، مثل انقضاء الأجل 

القانونى، إجراء انتخابات تشریعیة، وإن كانت تستمر فى تسییر الأمور العادیة للدولة، الضروریة 

  .)٤(فراغ فى المرفق العام للدولة التى لا غنى عنها، تجنباً لحدوث 

من التعاریف سالفة الذكر، نخلص إلي أن حكومة تصریف الأعمال تهدف بصورة أساسیة 

إلي ضمان سیر المرفق العام فى الدولة، ویقتصر دورها على الأعمال الروتینیة، ولیس الأعمال 

اقتراح القوانین، أو تعدیل المنشأة أو المعدلة للأنظمة القانونیة فى الدولة، سواء كان ذلك ب

الدستور، أو الأعمال التى من شأنها أن ترتب التزامات دولیة على الدولة، مثل إبرام الاتفاقیات 

الدولیة، اتفاقیات منح أو الحصول على القروض، وهو ما سوف نعالجه فیما بعد بمزید من 

  التوسع.

  

  

   

                                                           

مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة دارة الأزمات في ظل حكومة تصریف الأعمال، : إد/صالح حسین على (١)

  .٣٢ص-٣١، ص٢٠٢٠، ٩، مجلد والسیاسیة

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : ختام حمادى محمود(٢) 

 .٣٣٠، ص٢٠٢١ ـ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 
أمل عبد الهادى مسعود: حكومة تصریف الأعمال، مفهومها وصلاحیتها، متاح على الرابط ) (٣

http://www.dampress.net ٢٠٢٢أغسطس  ١٣، تاریخ الزیارة.  

(4)HTTPS://WWW.VOCABULAIREPOLITIQUE.BE/AFFAIRES-COURANTES/. 
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  المطلب الثاني 

  ظهور حكومة تصریف الاعمال 

  الأولالفرع 

  حالات توفر حكومة تصریف الأعمال

قبل معالجة التعریف القانوني لحكومة تصریف الأعمال، فمن الضروري بیان حالات 

استقالة الحكومة، إذ تستقیل الحكومة مع انتخاب برلمان جدید، بما یتیح الفرصة لزعیم الأغلبیة 

، نتیجة نشوب نزاع بین البرلمان النیابیة بتشكیل الحكومة، وقد یكون حل البرلمان حلاً وزاریاً 

والوزارة، لا تفلح معه الوزارة في إقناع البرلمان بوجهة نظرها، وهو ما یتسبب في ضعف أداء 

، وقد یكون حل البرلمان )١( الحكومة، فتضطر الحكومة لأن تطلب من رئیس الدولة حل البرلمان

  . )٢(البرلمان للأعمال المنوطة به  حلاً رئاسیاً، بناء على قناعة رئیس الدولة بآداء

لیس هذا فحسب، بل هناك أسالیب أخرى لحل البرلمان، كما هو الحال مع الحل الشعبى 

للبرلمان، نتیجة للاستفتاء الشعبي على حل البرلمان، أو الحل الذاتى، أو حل البرلمان لنفسه، وقد 

ة مشوبة ببطلان، وقد شهدت الحیاة یكون حل البرلمان حلاً قضائیاً، لكون العملیة الانتخابی

السیاسیة في مصر سوابق على الحل القضائى للبرلمان، كما هو الحال في انتخابات مجلس 

  .)٣( ١٩٩٠و ١٩٨٧الشعب عام 

كما تعد الحكومة مستقیلة عند إنتخاب رئیس جدید للدولة، وهو ما یتیح له فرصة اختیار 

ءات أنها قادرة على تنفیذ برنامج الحكومة الذى نال ثقة الحكومة التي یرى فیها من القدرات والكفا

البرلمان، باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة في الدولة، یشرف على تنفیذ السیاسة العامة في 

، عند توفر حالة من حالات شغور منصب رئیس الجمهوریة المنصوص علیها في )٤(الدولة

  .)١(الدائم عن العمل الدستور، وهى الاستقالة أو الوفاة أو العجز 

                                                           

(1)Ann L. Durviaux, Droit constitutional et institutions politiques, Liège 

University, 2019, pp.145-146. 

(2)André Legrand and Céline Wiener, Le droit public, Droit constitutional, 

Droit administrative, Finances publiques Institutions européennes, 2017, 

p.16. 
، ٢٠١٣) د/خلیل عبد المنعم خلیل: حل البرلمان بین النظریة والتطبیق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، (٣

  .١٥٧ص

هناك من الدساتیر التى حددت الحالات التى تكون فیها الحكومة مستقیلة، كما هو الحال في المادة (٤) 

من الدستور اللبناني، التى حددت ستة حالات تكون فیها الوزارة مستقیلة، كما هو الحال إذا إسنقال  ٦٩/١

فاة رئیس الحكومة، بدء ولایة رئیس الحكومة، إذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحددین بمرسوم تشكیلها، و 

من  ٦٠رئیس الجمهوریة، بدء ولایة مجلس النواب، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، وكانت المادة 
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ومن الأسباب الأخرى لاستقالة الوزارة وفاة رئیس الحكومة، إذ تعد الحكومة مستقیلة إذا ما توفى 

رئیسها، ومرد ذلك أن اختیار رئیس الحكومة راجع إلي الاعتبار الشخصي، بما یتوفر لدى رئیس 

من الطبیعي أن تسقط الحكومة  الحكومة من الخبرات والكفاءات التى تؤهله لرئاسة الحكومة، لذلك

  ).٢بوفاته (

وقد تستقیل الحكومة، أو تعد ضمناً في حكم المقالة إذا سحب البرلمان منها الثقة، ممثلة 

لرئیس مجلس الوزراء تعجز معه  )، بعد إستجواب٣في سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء (

الحكومة عن تقدیم إجابات شافیة على تلك الاسئلة التي یطرحها أعضاء البرلمان على رئیس 

)، أو نتیجة سحب البرلمان الثقة بدون وجه حق من أحد الوزراء، ٤الوزراء خلال الاستجواب (

ضاء الحكومة أنه موقف سدید، فیستقیل باقى الوزراء تضامناً معه فى موقفه، الذى یقتنع باقي أع

یتفق مع برنامج عمل الحكومة، الذى سبق وأن اقره البرلمان حال التصویت على منح الحكومة 

، أو على الأقل فى حالة استقالة حكومة اللورد ١٨الثقة، وهو عرف وجد فى بریطانیا منذ القرن 

مل المشرع على تحقیق )، وقد ع٥( ١٧٨٢، رئیس وزراء الملك جورج الثالث عام Northنورث

الثقة من الحكومة، من خلال تمكین  التوازن مع أسلحة البرلمان ممثل فى سلطته فى سحب

السلطة التنفیذیة حق حل البرلمان، بما یعد أخطر سلاح منحه المشرع للسلطة التنفیذیة فى 

البرلمان مواجهة البرلمان، لتمكین الحكومة من الرجوع إلي الشعب حال احتدام الخلاف بین 

والحكومة، أو كى یدافع رئیس الدولة، باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة عن أفكاره وأعماله التى 

، ورأى البعض فى الحل الوزاري )٦(یراها صحیحة من وجهة نظره، من خلال اللجوء إلي الشعب 

أو سلاح مقابل  للبرلمان یعد مظهر للرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة،

                                                                                                                                                                      

الدستور اللبناني قبل تعدیلها تضیف حالة أخرى لشغور منصب رئیس الجمهوریة، وهو الحكم بإدانة الرئیس 

ى، أو إحدى الجرائم العادیة. یراجع في ذلك: د/عبد الغنى ارتكاب جریمة الخیانة العظمإبخرق الدستور، أو 

  .٢٩٧، ص١٩٨٧بسیونى: القانون الدستوري، المبادئ العامة، الدستور اللبناني، الدار الجامعیة، 
  .٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ١٦٠) المادة (١

(2)Jean Faniel et Cédric Istasse, Les démissions ministérielles dans les 

entités fédérées (1981-2017), Courrier hebdomadaire du CRISP, no. 2330-

2331, 2017, p.21. 

  .٢٠١٤من الدستور المصرى الصادر عام  ١٣١المادة  (٣)

(4)Hugues Portelli, Droit constitutionnel, Dalloz, 2011, p.270. 

(5)Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique,9eme ed., 

ARMAND COLIN, 1989, p.148 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ٤د/ نعمان الخطیب: الوسیط فى النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط) (٦

  .٣٨٢، ص٢٠١١
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لسلاح سحب الثقة من الحكومة، التي یمارسها البرلمان، حتى لا یتغول البرلمان على السلطة 

  .)١(التنفیذیة 

وإن كانت حالات سحب الثقة تكون ذات حظ أوفر فى الحالات التي یكون فیها رئیس 

ومة من الحزب الحكومة من غیر حزب الأغلبیة البرلمانیة، والعكس صحیح إذا كان رئیس الحك

الذي ینتمى إلیه الرئیس، إذ یغض البرلمان الطرف أحیاناً عن بعض أسباب سحب الثقة من 

الحكومة، بسبب التداعیات السلبیة لهذا الإجراء على الحزب، إذ یعد سحب الثقة من الحكومة 

شهادة على عدم صلاحیتها السیاسیة، بما یمثل نقطة ضعف فى القوة أو الموقف السیاسي 

، )٢(لحزب الحاكم الذي سقطت حكومته إذا ما أراد الترشح بعد ذلك فى الانتخابات البرلمانیة ل

وهو الأمر الذى أدركه الحزب الحاكم فى بریطانیا، إذ لم یشأ الحزب أن یسحب الثقة من حكومة 

بورس جونسون، حال تقدیره فشل حكومة جونسون فى إدارة الأزمات الاقتصادیة فى بریطانیا، 

ضلاً على ذلك إسقاطها من خلال الاستقالات الجماعیة لوزراء الحكومة، بما حمل جونسون مف

  على تقدیم استقالة حكومته.

من الدستور حالة من حالات حجب الثقة عن الحكومة، من  ٤٩، أوضحت المادة وفى فرنسا

بتنفیذ  خلال رفض الجمعیة الوطنیة الموافقة على مشروع قانون یرتبط بوجود الحكومة، أو

برنامجها الانتخابي الذى سبق وأن أقره البرلمان حال منحه الثقة للحكومة، فیعد هذا الرفض 

بمثابة حجب ضمني للثقة عن الحكومة، وفى هذه الحالة یتعین علیها تقدیم استقالتها إلي رئیس 

الفقرة  الدولة، شأنها فى ذلك شأن الحجب الصریح للبرلمان ثقته عن تلك الحكومة، كما أشارت

إلي صورة مماثلة للحجب الضمنى للثقة عن الحكومة، إذا ما قدم البرلمان  ٤٩الثانیة من المادة 

اقتراحا باللوم إلي الحكومة، إذ تفقد الحكومة هنا ثقة البرلمان، ویتعین علیها تقدیم استقالتها وفق 

  آلیات تقدیم الاستقالة المنصوص علیها فى الدستور.

ذاتها من البرلمان اقتراع الثقة علیها، فإذا حجب البرلمان الثقة عن وقد تطلب الحكومة 

الحكومة، تعین علیها تقدیم استقالتها، والتحول إلي حكومة تصریف أعمال، وقد یقر البرلمان الثقة 

  فى الحكومة.

وخلص جانب من الفقه إلي القول بأنه إذا حجب البرلمان عن الحكومة، فإنه یتعین على 

دیم استقالتها بدون تأخیر إلي رئیس الدولة، ویترتب على تقدیم الحكومة استقالتها أن الحكومة تق

تصبح فى فترة ریبة، یحظر علیها اتخاذ أي قرارات، ما لم تكن هذه القرارات ذات طبیعة روتینیة، 

                                                           

 د/محمد رفعت عبد الوهاب: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، دراسة النظام الدستورى(١) 

  .٤٣٣، ص٢٠٠٧المصرى، دار الجامعة الجدیدة، 

  .٥٩٢، ص٢٠٠٥، ٥: النظریة العامة للقانون الدستورى، دار النهضة، طد/رمزى طه الشاعر (٢)
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من شأنها فقط تسییر أعمال المرفق العام فى الدولة، وإلا بطل ما یصدر عن تلك الحكومة من 

  .)١(رات، لصدورها ممن لا یملك حق إصدارها قرا

تعد الحكومة حكومة تصریف أعمال من تاریخ تقدیم الحكومة استقالتها، وقد تكون هذه     

الاستقالة بدیلاً عن حجب البرلمان ثقته عن الوزارة، إذا ما قامت اسباب جدیة ترجح حجب البرلمان 

الثقة عن الحكومة، بناء على استجواب یقدم لرئیس الوزراء، او من تاریخ تقدیم عدد كبیر من 

زراء استقالتهم من الحكومة، كما حدث مع حكومة بورس جونسون فى بریطانیا فى یولیو الو 

الماضى، فتحولت الحكومة إلى حكومة تصریف أعمال، لحین إجراء انتخابات فى الحزب الحاكم، 

  لاختیار زعیماً یخلف جونسون فى رئاسة الحزب، وتكلیفه من جانب الملكة بتشكیل الحكومة.

ا ذهبت إلیه القواعد الدستوریة فى الأنظمة الدیمقراطیة، فقد إستقر العرف فى إتفاقاً مع م    

إسترالیا على أن حكومة تصریف الأعمال تعمل منذ حل البرلمان حتى تقسم الحكومة الجدیدة 

الیمین الدستوریة، أو تؤكد نتائج الانتخابات وجود الإدارة الموجودة، كما تتجنب حكومات تصریف 

ر قرارات فى الموضوعات الهامة، مثل القرارات الرئیسیة، التى من شأنها أن تفرض الأعمال إصدا

  التزامات على الحكومة القادمة، مثل التعیینات الهامة، إبرام العقود الإداریة.

وهناك أعراف دستوریة مماثلة جدا فى كندا، إذ أن الإدارة الانتقالیة فى كندا تبقى بكامل     

  صلاحیتها.

تبقى الحكومة المستقیلة أو المقالة كحكومة تصریف أعمال لفترة معقولة لأحوال، وفى كل ا    

من الوقت حتى یتم تشكیل حكومة جدیدة، یكون لها كامل الصلاحیات، كما خلص مجلس الدولة 

، وإن كان هناك من ذهب إلي أن مدة الشهرین هى المدة المعقولة )٢(الفرنسي في حكم حدیث له 

لجدیدة، خلفاً للحكومة المستقیلة أو المقالة، التى هى حكومة تصریف الأعمال، لتشكیل الحكومة ا

وقد ربط هذا الجانب من الفقه بین فترة تحصن القرار الإداري، وهى مدة الستین یوماً، وبین الفترة 

، وإن كنا نرى أن هذا الرأي فى غیر محلة، للاختلاف الواضح بین )٣(المعقولة لتشكیل الحكومة 

لتین، ففى حالة القرار الإداري فإنه یتحصن بانقضاء مدة الستین یوماً، ویصبح الطعن علیها الحا

غیر مقبول شكلاً، إلا فى حالة القرار الإداري المنعدم، بینما قد یستغرق تشكیل تلك الحكومة فترات 

نب من أطول من تلك المدة، دون أن یترتب علیه بطلان تشكیل الحكومة، وأن ما قصده هذه الجا

الفقه لا یعدو أن یكون من قبیل المقابلة، وأنه یجب تشكیل الحكومة الجدیدة فى أسرع وقت ممكن، 

لتتمكن من القیام بالأعمال التي لم یكن بإمكان حكومة تصریف الأعمال القیام بها، خاصة وأن 

                                                           

د/سلیمان الطماوي: السلطات الثلاثة فى الدساتیر العربیة المعاصرة والفكر الإسلامي، دار الفكر العربي،  (١)

  .٥٠٤، ص١٩٩٦

(2)CE, 28 juin 2002, Ministère de la justice/Magi era, RFDA 2002, p. 756.  
  .٢٤٣، ص٢، ج٢٠٠٢سعد االله الخورى: القانون الإداري العام، المنشورات الحقوقیة، ) (٣
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للمواطن،  طول مدة حكومة تصریف الأعمال من شأنها أن تؤثر على الكثیر من الجوانب المعیشیة

ولعل المثال الأبرز هنا حكومة تصریف الأعمال فى لبنان، التي تمتد لشهور عدید، وهو ما ترتب 

% من اللبنانیین إلي ما دون خط الفقر، نقص الغذاء، عدم ٨٠علیه انهیار اللیرة اللبنانیة، ووصول 

  .)١(قدرة اللبنانیون على سحب مدخراتهم من البنوك اللبنانیة

ناك من اعتمد مدة الستین یوماً كعمر لحكومة تصریف الأعمال قیاساً على نص وإن كان ه    

، التي نصت على أنه إذا لم تحصل الحكومة على ٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ١٤٦المادة 

ثقة البرلمان خلال ثلاثین یوماً على الأكثر یكلف رئیس الجمهوریة رئیساً للوزراء بترشیح من 

الحائز على أكثریة مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبیة الحزب أو الائتلاف 

أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثین یوماً عد المجلس منحلاً، وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید 

  مدد الاختیار عن ستین یوماً.

فى حین ذهب جانب من الفقه إلي القول بأن فترة بقاء حكومة تصریف الأعمال لا یجوز 

یوم، أسوة بما هو علیه الحال بالنسبة لشغل منصب رئیس الجمهوریة، حال شغور  ٩٠أن تزید عن 

هذا المنصب لأي سبب من الاستقالة أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، وذلك لذات العلة، 

  .)٢(السماح بحدوث فراغ دستوري فى البلاد وهى عدم 

وقطعت بعض الدساتیر ذلك الجدل بشأن فترة عمل حكومة تصریف الأعمال، ونحیل فى 

، التى حددت عمر ٢٠٠٥/ثامناً/د من الدستور العراقي الصادر عام ٦١بیان ذلك إلي المادة 

  حكومة جدیدة.حكومة تصریف الأعمال بمدة لا تزید عن ثلاثین یوماً، وتشكیل 

فى رأینا، یمكن القول أن المشرع قد أراد من وجود حكومة تصریف الأعمال سد الفراغ 

،لكون )٣(الناتج عن استقالة أو إقالة الحكومة، لضمان استمرار العمل فى المرافق العامة للدولة 

نشطة المرفق المرفق العام یمكنه إشباع احتیاجات الجماعة، أو تحقیق المصلحة العامة، كما أن أ

العام تعمل على حمایة الأمن العام، والقضاء، على الرغم من عدم وجود معیار دقیق للمرفق 

، ویكون وجود حكومة تصریف الأعمال هذه لفترة مؤقتة، طالت أم قصرت، ومن المفید أن )٤(العام

ري الفرنسي قد تكون هذه الفترة قصیرة إلي أقل مدى ممكن، ولا نبالغ إذا قلنا أن المجلس الدستو 

، ولا یترتب على تحاوز مدة )٥(وضع هذا المبدأ فى مصاف القواعد الدستوریة، التى یأبى خرقها 

الثلاثین یوماً بطلان القرارات التى تتخذها حكومة تصریف الأعمال، خلافاً لما ذهب إلیه البعض 

                                                           

(1)www. http:bbc.net. visited on 11 august 2022. 
  .٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ١٦٠/٤) المادة (٢

(3)CE. 13 Juin 1980, M. Bonjeau, Rec. 1980, p.274. 
  وما بعدها. ١٦٩، ص٢٠٠٦، مطبوعات جامعة القاهرة، ١د/ثروت بدوى: القانون الإدارى، ج) (٤

(5)Conseille constitutionnel 25 juillet 1979, R.D.P. 1979, p.1705. 
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رى، مع وضوح نص من بطلان قرارات حكومة تصریف الأعمال، لكونها لا تتمتع بأى أساس دستو 

  .)١(/ثامناً/د من الدستور العراقي ٦١مهلة حكومة تصریف الأعمال الواردة فى المادة 

وترتبط استقالة الحكومة وتحولها إلي حكومة تصریف أعمال بطبیعة النظام السیاسي فى 

یمكنها فى الدولة، فغالباً ما یرتبط ذلك بالنظام البرلماني، الذي یتكون من مجموعة من الأحزاب، لا 

كثیر من الأحیان الحصول على الأغلبیة المریحة التي یمكن للحكومة معها تنفیذ برنامجها 

الحكومي، أو تمریر القوانین اللازمة لذلك، فتكون ائتلاف حكومى، فیما یعرف فى مجال السیاسة 

ذلك أو الزواج الأبیض، خاصة إذا كان رئیس الحكومة من حزب غیر  cohabitationبالتعایش 

، الذي یمكن أن ینفرط عقده فى أى وقت، حال الاختلاف فى )٢(الذي ینتمى إلیه رئیس الجمهوریة 

وجهات النظر، أو فى التقدیرات السیاسیة، أو قد یكون ذلك نتیجة للمناكفات السیاسیة، مثل الطعن 

ة أو الدینیة فى فى نتائج الانتخابات، أو حتى فى الأنظمة السیاسیة التى تعتمد المحاصصة الطائفی

  .)٣(توزیع الحقائب الوزاریة، وهو أمر یبدو جلیاُ فى دولة مثل العراق أو لبنان

   

                                                           

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : ختام حمادى محمود (١)

 .٣٣٩، ص٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 

(2)Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique,9eme ed., 

ARMAND COLIN, 1989, p.570. 

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : محمود ختام حمادى (٣)

 .٣٣٤، ص٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 
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  الفرع الثاني

  خصائص حكومة تصریف الأعمال

من أهم خصائص حكومة تصریف الأعمال أنها حكومة مؤقتة، ینقضي أجلها بتشكیل  أولأً:

حكومة أخرى ذات صلاحیات كاملة، سواء كان ذلك بعد تعیین رئیس وزراء جدید، بعد استقالة 

  الحكومة السابقة، أو إقالتها أو وفاة رئیس الحكومة، أو تعیین رئیس جدید للجمهوریة.

خرى من خصائص حكومة تصریف الأعمال أن صلاحیاتها محددة، سواء أما الخاصیة الأ ثانیاً:

كان ذلك في المجال الدستوري أو في المجال الإداري، وهو ما نعالجه بمزید من التفصیل في 

المبحث الثانى، فتقتصر صلاحیاتها على تسییر العاجل من الأمور، وذلك بقصد ضمان حسن 

الأساسیة للمواطنین في الدولة، خاصة وأن المواطنین في سیر المرفق العام، الذى یقدم الخدمات 

الدولة یعتمدون إلي حد كبیر على المرفق العام في الحصول على خدماتهم، خاصة تلك الخدمات 

التى لا یمكنهم الحصول علیها من القطاع الخاص، كخدمات الهجرة والجنسیة، وغیرها من 

  الخدمات، ومن ثم تجنب حدوث فراغ حكومي.

ى الرغم من الصلاحیات المحدودة التى یمكن أن تمارسها حكومة تصریف الأعمال، وعل

فإن هذه الحكومة لا یمكن غل یدها عن ممارسة سلطاتها الكاملة فى الظروف الاستثنائیة، وذلك 

لكون هذه الظروف الاستثنائیة من شأنها أن تعصف بكیان الدولة، ومن ثم فإن الضرورة تجیز 

  ).١سلطات ما كان لها أن تمارسها فى الظروف العادیة (للحكومة ممارسة 

: من بین خصائص حكومة تصریف الأعمال أنها لا تخضع للرقابة البرلمانیة، ومرد ذلك ثالثاً 

إلي أن حكومة تصریف الأعمال فقدت ثقة البرلمان، وهو فقد الثقة الذى قد یتخذ صوراً مختلفة، 

هام ترى فیه الحكومة سنداً لوجودها، أو لتنفیذها  مثل رفض البرلمان الموافقة على مشروع

برنامجها الحكومي، أو حجب البرلمان ثقته عن الحكومة بعد إستجواب تخفق فیه الحكومة عن 

تقدیم إجابات شافیة عن ذلك الاستجواب، أو یقرر البرلمان عدم إمكانیة التعاون مع الحكومة، 

ثقة البرلمان فى هذه الحكومة قد سقطت، والساقط  كما هو الحال فى الدستور الكویتي، إذ تكون

لا یعود، وإن كان هناك من یرى أن عدم خضوع حكومة تصریف الأعمال للرقابة السیاسیة 

)، فلا ٢یجعلها فى وضع أقوى من الحكومة العادیة، وهو ما یخالف المنطق الصحیح للأمور (

  ).٣عدم خضوعها للرقابة السیاسیة (تتعرض الحكومة لأي عقوبات سیاسیة خلال هذه الفترة، ل

                                                           

(1)Hugues Portelli, Droit constitutionnel, Dalloz, 2011, p.264. 

  .٩٥٠، ص٢٠٠١، ٤الكویت، دراسة مقارنة، طد/عادل الطبطبائى: النظام الدستوري في (٢)

(3)Nicolas Bernard, Quelle évolution pour le concept d’affaires courantes ?, 
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أما الخاصیة الأخرى من خصائص حكومة تصریف الأعمال فهى عدم قدرتها على 

ممارسة صلاحیات دستوریة معینة، مثل عدم قدرتها على حل البرلمان، وتقدیم مشروعات القوانین 

ف الأعمال أو تعدیل الدستور، إذ أن هذا الحظر قصد منه المشرع عدم افتئات حكومة تصری

على اختصاصات الحكومات التالیة لها، ومن ثم عدم تحمیلها أعباء، أو إلزامها بدفع فاتورة 

  أعمال حكومة تصریف الأعمال.

أخیراً، فمن الخصائص التى تتمیز بها حكومة تصریف الأعمال هى اكتسابها هذه الصفة 

الاستقالة حتى تنتج أثرها كحكومة  بمجرد تقدیم استقالتها، ولیس بالضرورة قبول رئیس الدولة لهذه

  ).١تصریف أعمال (

  

   

                                                           

، ١٩٨٦، ١د/عادل الطبطبائى: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، ط(١)

  .٧٣ص
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  المبحث الثاني

  صلاحیات حكومة تصریف الأعمال 

نثیر صلاحیات حكومة تصریف الأعمال العدید من الانتقادات، إذ یدعو البعض إلي 

التهاون مع حكومة تصریف الأعمال باعتبارها حكومة مؤقتة، أو حتى بدون صلاحیات، وهو ما 

من شأنه الإضرار بمصالح الدولة والمواطن. وفى كل الأحوال، تتمتع حكومة تصریف الأعمال 

الظروف العادیة أو في الظروف الاستثنائیة، سواء كان ذلك فى المجال  بصلاحیات محدودة، في

  الإدارى أو المجال الدستوري، وهو ما نعالجه في مطلبین، وذلك على النحو التالي:

  : سلطات حكومة تصریف الأعمال فى الظروف العادیةالمطلب الأول

  نائیة: سلطات حكومة تصریف الأعمال فى الظروف الاستثالمطلب الثانى

  

  المطلب الأول

  سلطات حكومة تصریف الأعمال فى الظروف العادیة

  الفرع الأول

  سلطات حكومة تصریف الأعمال فى المجال الدستوري

حكومة تصریف الأعمال قاصراً على الأعمال الروتینیة، ومن ثم  لما كان نطاق إختصاص

  فلا یجوز لها ممارسة تلك الصلاحیات الدستوریة، وذلك على النحو التالى:

لا یجوز لكومة تصریف الأعمال اقتراح تعدیل الدستور، أو تقدیم مشروعات القوانین إلى  أولاً:

الحكومة یعرض على البرلمان في صورة مرسوم  ، إذ أن مشروع القانون المقدم من)١(البرلمان 

موقع علیه من الملك ومن الوزیر المختص، وهو من ثم فإن هذه الحكومة لا تكون ممثلة للشعب، 

فلا یجوز لها التحدث بإسمه، إذ تكون الحكومة هى من استقالت، فلا یجوز لها أن تباشر 

كون البرلمان قد حجب عنها الثقة، سلطات عزفت عن مباشرتها وهى في موضع السلطة، أو أن ی

وبالتالى فلا یجوز لها أن تقترح قوانین، إذ یكون إقتراح مشروع القانون، أو تعدیل نصوص 

  .)٢(الدستور قد جاءت ممن لا یملك حق اقتراح 

وفى السوید ومن الناحیة العملیة، فإن حكومة تصریف الأعمال تتجنب تقدیم مشروعات 

أنه إذا كان على الحكومة الانتقالیة أن تبقى فى   Larssonویرى لارسون القوانین إلى البرلمان.

المنصب، فإن هذه الحكومة یجب أن تعمل مثلها فى ذلك مثل الحكومة العادیة، كما هو الحال 

                                                           

  .٢٠١٤الدستور المصرى لعام من  ١٦٧/٤المادة (١) 

 - طبعة اولي -دار المعارف- ٢٠١٢النظام الدستوري المصري وفقا لدستور  - د/حمدي علي عمر (٢)

  .١١٥ص  – ٢٠١٤
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بالنسبة لتشكیل الحكومة فى إیرلاندا التى یستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر، لذلك لیس من 

المستغرب أن تضطر حكومات تصریف الأعمال فى ألمانیا لأن تتصرف بذات الطریقة التي 

تتصرف بها الحكومات العادیة، حیث تستمر العملیة التشریعیة، كما تستمر الحكومة فى صیاغة 

انین وتقدیمها إلي البرلمان، كما تستمر فى تقدیم الموازنات، عمل التعیینات فى مشروعات القو 

  .)١(الحكومة، بینما یتم اتخاذ القرارات السیاسیة الهامة من خلال المشاورات المعمقة بین الأحزاب 

وفى هذا المجال، میز جانب من الفقه بین الحظر المفروض على سلطة حكومة تصریف 

م مشروعات القانون إلي البرلمان، وبین إستمرار مناقشة البرلمان لمشروعات الأعمال فى تقدی

القوانین التى قدمتها الحكومة قبل حلها أو إستقالتها أو إنتهاء أجلها، فبینما یحظر على حكومة 

تصریف الأعمال فى أغلب الأنظمة القانونیة تقدیم مشروعات القوانین، إلا أنه لیس هناك ما یمنع 

لة البرلمان مناقشة مشروعات القوانین التى قدمت للبرلمان بالفعل، كما یمكن لحكومة من مواص

  .)٢(تصریف الأعمال إصدار القوانین خلال هذه الفترة 

  التصدیق على مراسیم إصدار القوانین ثانیاً:

في الأنظمة البرلمانیة والرئاسیة، فإن رئیس الدولة یصدر مراسیم بإصدار القوانین، حتى         

تصبح نافذة في البلاد، وهو ما یقتضى بطبیعة الحال وضع توقیع مجاور لرئیس الوزراء إلي 

جانب توقیع رئیس الدولة، بقصد اشتراك جهة تتحمل المسئولیة السیاسیة عن قرارات الملك، 

، ومن ثم )٣(الملك في النظام البرلماني معصوم لا یخطئ، فهو مجرد رمز سیاسي  بإعتبار ان

فإذا كان رئیس حكومة تصریف الأعمال یوقع على مرسوم یتم ممارسته بصورة دستوریة، فلا 

یعنى هذا أن حكومة تصریف الأعمال تمارس كامل سلطاتها المنصوص الموسومة في الدستور، 

  .)٤(التى وردت على سبیل المثال، لا على سبیل الحصر 

                                                           

(1)Jonathan Boston, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S Roberts and 

Hannah Schmidt, Caretaker government and the evolution of caretaker 

conventions in new Zealand, Vol. 28 VUWLR, 1998, p.629.  

(2)Nicolas Bernard, Quelle évolution pour le concept d’affaires courantes ?, 

CEG, no.15, 2020, p.21.  

  .٥٤٦، ص٢٠٠١، ٤د/عادل الطبطبائى: النظام الدستورى في الكویت، دراسة مقارنة، ط(٣) 

مكتبة  – ١ط -٢٠١٣ –دار الثقافة للنشر  -المدخل الي العلوم السیاسیة –قحطان احمد الحمداني ایضا د/ 

  .٤٥كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ص

د/صبرى محمد السنوسى: النظام الدستوري المصرى، شرح لأهم المبادئ الدستوریة العامة وأحكام (٤) 

  . ٢٣٦، ص٢٠١١ر النهضة، ، دا٢٠١١مارس  ٣٠الإعلان الدستوري الصادر في 
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ه یخرج عن نطاق صلاحیات حكومة تصریف الأعمال ویرى جانب من الفقه الفرنسي أن        

فى المجال الدستوري إبرام المواثیق والاتفاقیات الدولیة، التى تفرض على الدولة التزامات 

، ٥٢، ١١و ٥وتعهدات دولیة، تلك الصلاحیات أو الاختصاصات المنصوص علیها فى المواد 

قد  ١٩٦٩ا لقانون المعاهدات لعام من الدستور الفرنسي، بل إن اتفاقیة فین ٥٥، ١- ٥٣، ٥٣

اعتبرت أن توقیع حكومة تصریف الأعمال على الاتفاقیات الدولیة یعد سبباً لإبطال تلك 

، من خلال ما یعرف بالتصدیق الناقص، )١(الاتفاقیات، لصدور التوقیع من سلطة غیر دستوریة 

بشأن إبرام الاتفاقیات الدولیة، ومنها الذي لم یحترم، ولم یتبع القواعد الدستوریة النافذة فى الدولة 

عدم إبرام حكومة تصریف الأعمال للاتفاقیات الدولیة، لكونها تخرج عن رقابة البرلمان من ناحیة، 

، فالتصدیق على )٢(وتكون غیر معرضة لأى عقوبة سیاسیة یمكن توقیعها علي تلك الحكومة 

على التقید بالالتزامات الواردة فى  المعاهدة هو موافقة السلطة المختصة فى الدولة الطرف

  .)٣(الاتفاقیة وتنفیذها، وبدون التصدیق تبقى الاتفاقیة مجرد مشروع 

  ثالثاً: حل البرلمان

من بین الصلاحیات التى یحظر على حكومة تصریف الأعمال مباشرتها هى سلطة حل         

البرلمان، وهو حظر یمكننا القیاس علیه فى سلطات رئیس الدولة المؤقت، التى حددتها المادة 

، التى حظرت على رئیس الجمهوریة المؤقت ٢٠١٤من الدستور المصرى، الصادر عام  ١٦٠/٥

كما نجد إشارة إلي هذا الحظر في المادة دیل الدستور أو حل الحكومة، حل البرلمان، أو طلب تع

من الدستور اللبناني، التى نصت في فقرتها الثالثة على أنه "عند استقالة الحكومة أو  ٦٩

اعتبارها مستقیلة یصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائیة حتى تألیف حكومة جدیدة 

م فلا یجوز لحكومة تصریف الأعمال المؤقتة، وكما یوحى ظاهر نص الفقرة ونیلها الثقة "، ومن ث

حتى لا تكون سلطة الحل ذریعة الثالثة، أنه لا یجوز لحكومة تصریف الأعمال حل البرلمان، 

یمكن أن تستخدمها حكومة تصریف الأعمال فى الانتقام من البرلمان الذى حجب الثقة عنها، 

  ا.وحملها على تقدیم استقالته

وقد حظرت التشریعات المقارنة على حكومة تصریف الأعمال حل البرلمان، وهو ما یبین        

من مقارنة وضع حكومة تصریف الأعمال وبین الحكومة كاملة الصلاحیات فى السوید، ووجد أن 

                                                           

(1)Favoreu, L., Gaia, P., Ghevontian, R., Mester, J.L., Droit constitutionnel, 

Dalloz, 11eme ed., 2008, p.172  

  .٢٢٠، ص٢٠٠٧د/صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة، (٢) 
دار  –وأصول التنظیم السیاسي المحلي والدولي في عصر العولمة  العلوم الساسیة – د/ احمد شلبي) (٣

، ١د/على إبراهیم: مصادر القانون الدولى العام، ج. ایضا ٤٧ص  – ٢٠٠٧ –الطبعة الثانیة  –النهضة 

  .١١٠، ص٢٠٠٠مكتبة الرسالة، 
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الاختلاف بین الحكومة العادیة وحكومة تصریف الأعمال یكمن فى أن حكومة تصریف الأعمال 

، وهو الحظر الذى نجده فى موضع آخر، یتمثل فى حظر حل البرلمان )١(نها حل البرلمانلا یمك

  خلال إعلان حالة الطوارئ.

  الفرع الثاني

  سلطات حكومة تصریف الأعمال فى المجال الإداري

تتمتع حكومة تصریف الأعمال بسلطات محدودة، فلا یمكنها اتخاذ إلا القرارات في        

المسائل العاجلة، أو تلك التى تقتضیها حالة الضرورة، أو بمعنى آخر لا یمكنها اتخاذ سوى 

قرارات تسییر الأعمال الیومیة في وزارات تلك الحكومة، بما یكفل انتظام العمل في مرافق تلك 

ك الأعمال التي یلزم أن تكون ممهورة بتوقیع الوزیر، حتى تكون صالحة من حیث الوزارة، تل

الإختصاص، فهى لا تعدو أن تكون مجرد أعمال روتینیة، لا تقوم بأي عمل سیاسي، یكون له 

أثاره وانعكاساته المستقبلیة، وهو ما یبین من معارضة العدید من اللبنانیین انخراط الحكومة 

ال ترسیم الحدود البحریة بین لبنان وإسرائیل، لما لهذا الموضوع من أهمیة، إلا أن اللبنانیة في أعم

هذا الموضوع لا یدخل في نطاق إختصاص الحكومة الحالیة، التى یصفها البعض بأنها حكومة 

  مقلمة الأظافر.

ویبدو هذا التضییق في نطاق صلاحیات حكومة تصریف الأعمال من مطالعة نص         

، التى نصت على أن حكومة تصریف ١٩٤٦من الدستور الفرنسي الصادر عام  ٥٢المادة 

الأعمال لا یجوز لها ممارسة سوى الأعمال الیومیة، وإن كان هذا التحدید لسلطات حكومة 

، وجاء قرار ١٩٥٤دیسمبر  ٧تصریف الأعمال في فرنسا قد تم إلغاءه بموجب القانون الدستوري 

جم هذا التوسع في اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، عندما مجلس الدولة الفرنسي لیتر 

بأن حكومة تصریف الأعمال تحتفظ بكامل صلاحیاتها أو  ١٩٥٧مایو  ١٧قضى في 

لم  ١٩٥٨، وهو رأى لاقى دعماً من جانب الفقه، الذى أكد أن دستور عام )٢(اختصاصاتها 

  .)٣(یتضمن ثمة نص یقید من سلطات حكومة تصریف الأعمال 

خلافاً لذلك، رأي جانب من الفقه أن الحد من سلطات حكومة تصریف الأعمال هو من        

المبادئ العامة للقانون التى لا یجوز الخروج عنها، فبینما تواجه الحكومة كاملة الصلاحیات 

                                                           

(1)Jonathan Boston, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S Roberts and 

Hannah Schmidt, Caretaker government and the evolution of caretaker 

conventions in new Zealand, Vol. 28 VUWLR, 1998, p.629.  

(2)C.E., 17 mai 1957, Simonet, Recueil Lebon،«p. 314. concl. Heuman, D., 19 

57,  580, note Jeanneam 

(3)Auby et Drago, Traité de contentieux administratif,T. II, éd. 1975, n°  1071. 
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عقوبات من جانب البرلمان حال تجاوزها لسلطاتها الدستوریة، إلا أن هذا التوازن غیر محقق مع 

  .)١(ة تصریف الأعمال، التى تنأى عن أیة رقابة من جانب البرلمان حكوم

وجاء مجلس الدولة الفرنسي لیوضح أهمیة ممارسة حكومة تصریف الأعمال صلاحیتها         

فى الظروف العادیة، فعبر عن ذلك بالقول " أن القرارات التي تكون ضروریة لاستمرار عمل 

، وهو ما دعا وینكل )٢(المرفق العام، تكون جهة الإدارة ملزمة بصورة طبیعیة بالقیام بها" 

Winkell  ل بأن استمراریة المرفق هى جوهر المرفق العام، بما جعل منه أحد المبادئ إلى القو

قد شید رأیه هذا  Winkellالأساسیة التى تقوم علیها حكومة تصریف الأعمال، ویبدو أن وینكل 

على قرار مجلس الدولة الفرنسي، بقوله " لا مفر من وجود سلطة یناط بها تأمین استمراریة الحیاة 

  .)٣(ومتها بین تاریخ استقالة الحكومة، وتاریخ تألیف الحكومة الجدیدة " الوطنیة ودیم

ویرى جانب من الفقه أن الأساس الدستوري الذى قامت علیه حكومة تصریف الأعمال هو 

تأمین استمراریة الحیاة الوطنیة ودیمومتها، من تاریخ انقضاء أجل الحكومة المنتهیة ولایتها، لأي 

  .)٤(أسلفناها من قبل، وحتى تشكیل حكومة جدید  سبب من الأسباب التى

أنه من أجل منع تلك السلوكیات فمن الضروري أن تتبع إیرلاندا   Laverوقد اقترح لافر        

ذات السلوك الألمانى فى التصویت بحجب الثقة عن الحكومة، ومن ثم ضرورة تعدیل الدستور، 

القرارات التى تكفل حسن سیر المرفق العام  كى یقتصر دور حكومة تصریف الأعمال على اتخاذ

فى الدولة، دون أن تتخذ قرارات فى الموضوعات الجدیة، أو التى تفرض قیوداً على الحكومة 

القادمة، بما یسبب إرباكاً لتلك الحكومة القادمة، وحسبنا من ذلك الإشارة إلي الوضع فى إیرلاندا 

ها إلى حكومة تصریف أعمال، تلك الحكومة التى عقب حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، وتحول

واجهت أزمة سعر صرف الدولار الایرلاندي، إذ اتخذ رئیس حكومة تصریف الأعمال ووزیر 

المالیة فى تلك الحكومة قراراً بخفض قیمة الدولار الایرلاندي، ثم بعد أیام قلیلة تولت حكومة 

صریف الأعمال من شأنه وضع عراقیل قانونیة زمام الأمور بها، ووجدت أن قرار حكومة ت

والتزامات أمام الحكومة الجدیدة، وهو ما دعا رئیس الحكومة الجدیدة إلي الامتناع عن تنفیذ تلك 

                                                           

(1)Jeanneau Benoît, Les principes généraux du droit dans la  jurisprudence 

administrative,  Paris.  Sirey,  1954. 

(2)CE 26 Juin 1937, Arnauld Rec,Lebon p.426. 

(3)CE 4 Avril 1952, Rec.  
مجلة الشریعة : حكومة تصریف الأعمال من المفهوم السیاسي إلي الإحاطة القانونیة، د/سالم دلة )(٤

 ١٦، ص٢٠١٦، ٣٠، س٦٥، جامعة الإمارات، العدد والقانون
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القرارات التي أصدرتها حكومة تصریف الأعمال، معتبرة أن هذا القرار یشكل قراراً جوهریاً، ویقع 

  .)١(الأعمال إصدارها فى نطاق القرارات التي یحظر على حكومات تصریف 

ونظراً لأن الصلاحیات الأساسیة التى یجب أن تتمتع بها حكومة تصریف الأعمال تنصب        

على الأعمال الإداریة العادیة، أو الیومیة، لذلك بات لزاماً علینا تعریف ماهیة تلك الأعمال 

نها تلك الأعمال التي بفعل بأ Walleneالیومیة، وبیان طبیعتها. إذ عرفها الفقه الفرنسي فالین 

طابعها الضروري والعاجل تتطلب تدابیر فوریة لازمة لتسییر المرفق العام فى الدولة، وقیام 

، وهو تعریف شاطره الرأى جانب من الفقه بقوله " الأعمال )٢(الحكومة بوظیفتها الإداریة الیومیة 

لوزارة، ویقتصر فیها دور الوزیر على الیومیة هى تلك الأعمال التى یتم تحضیرها بواسطة اجهزة ا

وضع توقیعه علیها، وتشمل فقط الأمور العاجلة والاستثنائیة، التى یتعین على حكومة تصریف 

  .)٣(الأعمال النظر والبت فیها" 

فى حین عرفها البعض بأنها تلك الأعمال العادیة التي لا یمكن تأجیلها أو إرجاؤها        

حوذ على ثقة الشعب، من خلال منح البرلمان لها الثقة، والموافقة على بانتظار حكومة جدیدة، ت

  .)٤(برنامج أعمال تلك الحكومة 

نلاحظ أنه فى الدول التي لم تحدد صلاحیات حكومة تصریف الأعمال فقد تولى القضاء         

الفرنسي بشأن تحدید هذه المهام وتلك الصلاحیات، ونحیل فى بیان ذلك إلي حكم مجلس الدولة 

تعریف الأعمال الیومیة، التي یعهد بإدارتها إلي حكومة تصریف الأعمال، التى عرفها بأنها تلك 

الأعمال الضروریة لسیر العمل فى المرفق العام بانتظام ودون توقف، دون أن تفرض قیوداً على 

لبلجیكي، الذى قضي بأن ذلك الموقف الذي تبناه القضاء الإداري ا ،)٥( الحكومات القادمة المنتخبة

" القاعدة التي تحد من إختصاص حكومة تصریف الأعمال الفیدرالیة لم یتم إدراجها فى أي نص 

دستوري، ولا فى أي نص قانونى، ولكنها تشكل عرفاً دستوریاً یرتبط بمبدأ استمراریة حسن سیر 

                                                           

(1)Jonathan Boston, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S Roberts and 

Hannah Schmidt, Caretaker government and the evolution of caretaker 

conventions in new Zealand, Vol. 28 VUWLR, 1998, p.634.  
، السنة ٣٠٨٧هادى عزیز على: الصلاحیة المحدودة لحكومة تصریف الأعمال، صحیفة المدى، العدد ) (٢

  .٢٠١٤مایو  ٢٨، بتاریخ ١١
  .٩، ص٢٠١٠النهرین، غسان لعیبى مناتى: حكومة تصریف الأعمال، رسالة دكتوراه، جامعة ) (٣

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : ختام حمادى محمود(٤) 

 .٣٣١، ص٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 

(5)Conseil d’État, arrêt du 31 mai 1994, no 47.689; Conseil d’État, arrêt du 14 

juillet 1975, no 17.131. 
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ني، وأن وجود مثل هذا العرف قد العمل بالمرفق العام، وبمبدأ المسئولیة الوزاریة فى النظام البرلما

  .)١(تواترت أحكام القضاء على ترسیخه، ولاقى دعماً من جانب القضاء

واعتبر مجلس الدولة البلجیكي أن اتخاذ حكومة تصریف الأعمال ضمانات مصرفیة       

لتجنب حدوث أزمة مصرفیة یعد حالة استثنائیة، یجیز لهذه الحكومة  d’ARCOبالتعاون مع 

التدابیر اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الأزمة، ما دام أنها تتصرف فى إطار الدستور اتخاذ 

  . )٢(والقانون

ونرى من مطالعة تعریف الأعمال العادیة أو الیومیة التى یناط بحكومة تصریف الأعمال        

، ونحیل فى بیان ذلك إلى حكم مجلس القیام بها، التى عرفها الفقه، تتفق مع التعریف القضائى

الدولة الفرنسي، الذى عرف الأعمال العادیة أو الجاریة بأنها "تلك التى لا تعرض مسئولیة الوزارة 

مجتمعة أو الوزیر المعنى منفرداً لأى نتائج سیاسیة، لأن الحكومة والوزارة تحكم بثقة الشعب 

ا تكون فاقدة لثقة البرلمان، ومن ثم فلا یمكنها اتخاذ الممثل بالبرلمان، أما الحكومة المستقیلة فإنه

، ذلك التعریف الذي ینسجم مع القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة فى )٣(قرارات سیاسیة 

لبنان، الذى عرف الأعمال العادیة ـوالجاریة بأنها "تلك الأعمال الملحة الضاغطة التى لا تحتمل 

وزارة الجدیدة، والتي بسبب سرعتها وطبیعتها العاجلة تستوجب التأجیل أو الإرجاء لحین تألیف ال

اتخاذ قرارات فوریة، أو تلك التى تكون مقتصرة على تنفیذ المهام الإداریة الیومیة، دون أن تنطوي 

على صعوبة خاصة، أو على أي خیار دقیق، وتبقى الوزارة المستقیلة لحین تألیف وزارة جدیدة، 

  .)٤(ئها مهام وزارته من الوزیر سلفه" واستلام كل عضو من أعضا

وقد أصدرت المحكمة العلیا فى إسترالیا حكماً بأن قرار حكومة تصریف الأعمال عام         

بتخفیض قیمة الدولار الأسترالي یدخل فى نطاق الصلاحیات العادیة لحكومة تصریف  ١٩٨٣

، وتجنباً للاضطرابات )٥(القادمة الأعمال، ولیس من بین القرارات الجوهریة الملزمة للحكومات 

 ١٣و ١٠التى یمكن أن یحدثها تجاوز اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، فقد حدد القسمان 

، الإختصاصات التى یتعین على ١٩٩٩من قانون الخدمة العامة فى إسترالیا الصادر عام 

ات المحلیة فى الحكومة ممارستها خلال فترة حكومة تصریف الأعمال، كما نص قانون الحكوم

                                                           

(1)C.E., 17 mai 2016, de Crombrugghe de Picquendaele, n° 234.747.    

(2)C.E., 25 mars 2013, Vervloet et cs, n° 222.969.  

(3)CE 1966. 

  .٢٠١٠لسنة  ٦٥٥قرار مجلس شورى الدولة اللبنانى رقم  (٤)

(5)Jonathan Boston, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S Roberts and 

Hannah Schmidt, Caretaker government and the evolution of caretaker 

conventions in new Zealand, Vol. 28 VUWLR, 1998, p.636.  
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إسترالیا على تجنب تعیین أو إجراء انتخابات المجالس المحلیة خلال فترة عمل حكومة تصریف 

الأعمال. كما حظر هذا القانون على الحكومات المحلیة إبرام أي عقود من شأنها أن تكبل 

  .)١(الحكومة القادمة، وتجعلها عرضة للمقاضاة والتعویض 

من الدستور، إلا  ١- ١١- ٢٨الإشارة إلي الحكومة الانتقالیة، فى المادة  وفى ایرلاندا، تم        

إلي   Laverأنه لیس هناك قیود دستوریة على سلطات حكومة تصریف الأعمال، وقد أشار لافر

السبب فى ذلك بقوله أن الحكومة الایرلاندیة لا تسرف أو تغرق فى استغلال سلطاتها بالنسبة 

لوضعها كحكومة تصریف أعمال ومن بین صلاحیات الحكومة فى هذه الحالة هو التعیینات 

  المختلفة فى الهیئات القانونیة، والتى یمكن اعتبارها تعیینات سیاسیة.

فقد شكلت حكومة حزب العمال لجنة لدراسة اختصاصات حكومات  وإزاء هذا الوضع،      

تصریف الأعمال، وقدمت اللجنة تقریراً خلصت فیه إلي أن سلوك كومة تصریف الأعمال خلال 

فترة تولیها المنصب یخضع لقیود دستوریة عدیدة، فیحظر علیها تقدیم مبادرات سیاسة جدیدة، وإن 

تصادیة الهامة التى لا تحتمل التأجیل حتى تشكیل حكومة كان یمكنها ان تتخذ القرارات الاق

  جدیدة، وتحلیفها الیمین القانونیة.

، والذى تضمن عدداً من ١٩٩٦وفى نیوزیلاندا، أصدر مجلس الوزراء تعمیماً بعد عام        

التوجیهات أو الإرشادات بشأن المركز القانونى لحكومة تصریف الأعمال، والذى جاء فیه أنه 

ین على حكومة تصریف الأعمال الامتناع عن اتخاذ القرارات الهامة إذا كانت هویة الحكومة یتع

القادمة غیر واضحة، لا یمكن التعرف على توجهاتها، أو برنامج عملها الذى تطرحه على 

البرلمان لنیل الثقة علیه، حتى لا یؤدى ذلك إلي اتخاذ قرارات تكبل الحكومة القادمة، بل یمكن 

رضها للخسائر والاضرار، كما هو الحال مع إبرام حكومة تصریف الأعمال عقود دولیة، أن تع

تمتنع الحكومة الجدیدة عن تنفیذها، بما یدفع الأطراف المتعاقدة إلي التحكیم، والحصول على 

  تعویضات، قد تكلف خزانة الدولة ملایین الدولارات.

عمال تكون مقیدة فى قراراتها، فإذا كان یجوز والأمر المستقر علیه أن حكومة تصریف الأ       

لها اتخاذ قرارات، إلا أنه لا یجوز لتلك الحكومة إتخاذ القرارات التى قد تكون مقیدة للحكومات 

اللاحقة علیها، التى تكون مكبلة للحكومة اللاحقة علیها، وتفرض علیها قیوداً، تتحمل الحكومة 

بیان ذلك إلي رفض الحكومة المنتخبة فى إسترالیا، التي الجدیدة تبعاتها السیاسیة، ونحیل فى 

بمنح هیئة الصحة  Jenny Shipleyأعقبت حكومة تصریف الأعمال، قرار وزیر الصحة 

الإقلیمیة عقود لإجراء جراحات القلب، وذلك لأن الحكومة الجدیدة كانت تبنى برنامجاً یهدف إلي 

                                                           

(1)Jennifer Menzies & Anne Tiernan, Caretaker conventions in Australasia 

minding the shop for government, 2ed ed., Griffith University, 2014, p.20. 
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لقرار الذى اتخذه وزیر الصحة فى حكومة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الطبي، وأن ا

  .)١(تصریف الأعمال یخالف سیاسة الحكومة الجدیدة 

وبسبب المشكلات التى یحدثها تجاوز حكومة تصریف الأعمال اختصاصاتها، فقد عملت        

الحكومات على وضع قواعد وتوجیهات تحدد صلاحیات واختصاصات حكومة تصریف الأعمال، 

توجیهات إلي الوزراء  ١٩٦١راء حكومة تصریف الأعمال فى إسترالیا عام إذ أصدر رئیس وز 

بتجنب اتخاذ قرارات تمس السیاسة الرئیسیة للدولة، أو إجراء تعیینات فى المناصب الهامة خلال 

، ١٩٨٣عام  ٣٢تلك الفترة، كما إتخذ مجلس وزراء حكومة الكومنولث فى إسترالیا القرار رقم 

  .)٢(تجنب التدخل فى المسائل السیاسیة الهامة فى الدولة والذي نص على ضرورة 

وقد سنحت الفرصة لمجلس شورى الدولة اللبناني لبیان أهمیة العمل على استمراریة العمل 

فى المرفق العام للدولة، بمناسبة نظر طعن رئیس الدیوان فى وزارة البرق والبرید والهاتف على 

أقام الطاعن طعنه على أن القرار الوزاري الصادر بنقله قد قرار الوزیر بنقله إلي بیروت، وقد 

، إلا أن ١٩٦٩صدر من وزیر فى حكومة تسییر أعمال، إذ استقالت حكومة رشید كرامى عام 

قرار مجلس شورى الدولة قد أید بعدم حصول فراغ فى الحكم، وتعطیل مصالح الناس، وأن قرار 

لعادیة، من ثم فإن قرار نقله یكون غیر مشوب نقل الطاعن یأتي فى إطار تصریف الأعمال ا

  .)٣(بعیب عدم الاختصاص 

كما نجد أن مجلس الدولة البلجیكي قد قرر أنه لا یجوز اتخاذ القرارات الهامة أو        

، على الرغم أن )٤(المصیریة فى حیاة الدولة إلا من جانب حكومة تتمتع بالأغلبیة البرلمانیة 

قد رفض إقرار القاعدة التى تحد من إختصاص حكومة تصریف الأعمال مجلس الدولة البلجیكي 

، واعتبرت محكمة )٥(خلال الفترة ما بین إقالة الحكومة، أو حل البرلمان بموجب المرسوم الملكي 

النقض البلجیكیة بأن عدم تجاوز حكومة تصریف الأعمال الحدود الدستوریة فى قرارتها هو من 

واقر مجلس الدولة البلجیكي بوجود العرف الدستوري بالمعنى القانونى،  المبادئ العامة للقانون،

                                                           

(1)Jonathan Boston, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S Roberts and 

Hannah Schmidt, Caretaker government and the evolution of caretaker 

conventions in new Zealand, Vol. 28 VUWLR, 1998, p.642.  

(2)Jennifer Menzies & Anne Tiernan, Caretaker conventions in Australasia 

minding the shop for government, 2ed ed., Griffith University, 2014, p.16. 
  .١٧/١٢/١٩٦٩بتاریخ  ٦١٤قرار مجلس شورى الدولة اللبنانى رقم ) (٣

(4)C.E., 9 juillet 1975, Berckx, Pas., 1978,  IV, p. 55 ; Arr.R.v.St., 1975, p. 

725. 

(5)C.E., 15 mars  1963, Ligny, n° 9932. 
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الذي یلزم حكومة تصریف الأعمال بإتباع الحدود الدستوریة فى قراراتها، إذ نجد أن مجلس الدولة 

قد وصف العرف للمرة الأولى بأنه  Crombruggheالبلجیكي، وهو بصدد نظر قضیة 

ه مجلس الدولة البلجیكي هو العرف المكمل، الذى ینصرف ، فالعرف هنا الذى قصد)١(دستوري

أثره إلي تنظیم موضوعات لم ینظمها المشرع الدستوري، والتى تنظم فى هذه الحالة اختصاصات 

حكومة تصریف الأعمال، باعتبار أن العرف هو قواعد مضطردة التطبیق من جانب الهیئات 

  .)٢(أو المؤسسات صحتها والمؤسسات فى الدولة، التى ثبت لهذه الهیئات 

من جانبها، حرصت بعض الدساتیر على بیان صلاحیات أو اختصاصات حكومة        

)، ٠٦٥,١٣رقم ( التنظیمي المغربىتصریف الأعمال، وحسبنا من ذلك الإشارة إلي القانون 

من هذا  ٣٦الخاص بتنظیم أعمال الحكومة والمراكز القانونیة لأعضائها، وقد جرى نص المادة 

من الدستور تستمر الحكومة المنتهیة مهامها  ٨٧، ٤٧القانون على أنه طبقا لأحكام الفصلین 

لتي تنص )، وا٣٧لأي سبب من الاسباب في تصریف الامور الجاریة كما هي محددة في المادة(

اتخاذ المراسیم والقرارات والمقررات الاداریة ”، یراد بعبارة تصریف الامور الجاریة:”بدورها 

الضروریة والتدابیر المستعجلة اللازمة لضمان استمراریة عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان 

  انتظام سیر المرافق العامة.

الدستور قد خول حكومة تصریف الأعمال  نخلص مما سبق إلي نتیجة مفادها أنه إذا كان      

سلطة اتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة الأمور العاجلة للدولة، لمنع توقف سیر المرفق العام 

فى الدولة، إلا أن هذه القرارات لا یجب ألا تكبل الحكومة اللاحقة بقیود، تتحمل تبعاتها السیاسیة، 

مجها الانتخابي، وألا تغیر قرارات الحكومة الانتقالیة من التى قد لا تتوافق مع سیاساتها، وبرنا

  السیاسة العامة للدولة، وإلا كانت قرارتها مشوبة بعیب عدم الاختصاص.

  

  المطلب الثاني

  سلطات حكومة تصریف الأعمال فى الظروف الاستثنائیة

ل الضروري تعرف الظروف الاستثنائیة بأنها تلك الظروف التى لا تسمح بتأمین العم       

للمرفق العام، أو الحفاظ على النظام العام، في إطار احترام القواعد العادیة، كما هو الحال في 

، وقد یكون إعلان حالة الطوارئ فى كل أنحاء الدولة، )٣(حالة الاضطرابات، الحروب والكوارث 

أو فى جزء من الإقلیم، تعرض الأمن والنظام فیه للخطر، جراء وقوع اضطرابات، أو حرب، أو 

                                                           

(1)Cass.(1ère ch.), 4 février 1999, Pas., 1999, I, pp. 139 à 148.   

 ٢٠١٤ – ١جامعة القاهرة ط –المكتبة المركزیة  – د/طة العنكبي: النظم السیاسیة والدستوریة المعاصلرة(٢)

  .٨٨ص –

(3)Francis-Paul Benoit, Le droit administrative Francais, Dalloz, 1968, p.504. 
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، )١(أعمال مسلحة، أو حتى أعمال إرهابیة، استدعت إعلان حالة الطوارئ فى تلك المنطقة 

رر إتخاذ القرارات أو التدابیر التي یحظر علیها وتكون حالة الضرورة أو الاستعجال هى التى تب

  .)٢(اتخاذها فى الأحوال أو الظروف العادیة 

هدیاً بما سبق، یمكن القول أنه إذا كان الأصل أن تمارس حكومة تصریف الأعمال       

صلاحیتها في الظروف العادیة، فى المجالین الدستوري والإداري، فإن هذا لا یمنعها من أن 

، )٣(تمارس صلاحیاتها حتى في الظروف الاستثنائیة، التى یمكن أن تعصف بكیان ووجود الدولة 

تصریف الأعمال بسلطات محدودة في كل من المجال الدستوري والمجال إذ تتمتع حكومة 

  الإداري، وهو ما نعالجه فى الفرعین التالیین:

  الفرع الأول

  سلطات حكومة تصریف الأعمال فى المجال الدستوري

یمكن لحكومة تصریف الأعمال في الظروف الاستثنائیة، إذا ما تعرضت البلاد لغزو        

خارجي، أو نزاع مسلح داخلي، أو أزمة صحیة، كما هو الحال في فیروس كورونا، أن تتخذ 

حكومة تصریف الأعمال من التدابیر ما یكفل حمایة كیان أو وجود الدولة، أن تصدر مراسیم 

ومة من مواجهة تلك الظروف الاستثنائیة التى تعصف بكیان الدولة، إذ الضرورة بما یمكن الحك

یمكنها أن تقوم بتلك الأعمال فى الظروف الاستثنائیة، دون أن ینزع ذلك عنها وصفها بكونها 

إلي القول بأنه حتى لو  Dabbasch et Bourdouوهو ما دعا ، )٤(حكومة تصریف أعمال 

قرارات ما یمكنها من مواجهة الظروف الاستثنائیة أو اتخذت حكومة تصریف الأعمال من ال

  .)٥(الطارئة فى الدولة، فإن هذا لا یخرجها من نطاق كونها حكومة تصریف أعمال 

وقد أرجع البعض حق حكومة تصریف الأعمال في مباشرة بعض الصلاحیات الدستوریة        

في الظروف الاستثنائیة إلي كون هذه الظروف من شأنها أن تعصف بكیان الدولة، ومن ثم فلا 

جناح علیها أن تمارس بعضاً من هذه الصلاحیات، والتي تمارسها في إطار الدستور، حفاظاً 

                                                           

  .٤٩٧، ص٢٠٠٩د/عید أحمد الغفلول: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، دار النهضة،  (١)

(2)Fernand Bouyssou, L'introuvable notion d'affaires courantes: l'activité des 

gouvernements démissionnaires sous la Quatrième République, Revue 

Française de Science Politique, 20ᵉ année, n°4, 1970, p. 654. 

  .١٩٧١من دستور  ٧٤، وهى تناظر المادة ٢٠١٤من دستور عام  ١٥٦المادة (٣) 

  .١٨١، ص١٩٩٥أ. شفیق إمام: تشریعات الضرورة فى غیاب البرلمان، بدون دار نشر، (٤) 

(5)Dabbasch., Ch., et Bourdou, J., Traite constitutionnel et institutions 

politiques, Paris, 1983, p. 612.  
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، وهو ما نجد له سنداً من قضاء المحكمة )١(ن یكون فیها للدیمقراطیة وجود على كیان الدولة، ول

الدستوریة العلیا في مصر، التى قضت بأن خضوع الدولة بجمیع سلطاتها لمبدأ سیادة الدستور 

، كما لاقى هذا الرأي دعماً من جانب الفقه )٢(أصل مقرر، وحكم لازم لكل نظام دیمقراطي سلیم" 

أقر بسلطة حكومة تصریف الأعمال في اتخاذ التدابیر المناسبةـ، وإعلان حالة الفرنسي، الذى 

من الدستور الفرنسي، باعتبار ذلك من  ١٦الطوارئ وفقاً للضوابط المنصوص علیها في المادة 

السلطات الاستثنائیة التي یجوز لرئیس حكومة تصریف الأعمال القیام بها، دون أن ینفى ذلك 

ومة مؤقتة، أو حكومة تصریف أعمال أو حكومة انتقالیة، مع اختلاف عنها صفة كونها حك

المسمیات التي یطلقها الفقه على هذه الحكومة، لأنه في كل الأحوال، لا یمكن للحكومة كاملة 

السلطات أو حكومة تصریف الأعمال القیام بهذه الأعمال إلا في إطار من الدستور، وتخضع 

  .)٣(رقابة القضاء قرارات حكومة تصریف الأعمال ل

تمارس حكومة تصریف الأعمال واجباتها فى ظل حالة الطوارئ، كما هو الحال مع        

الحكومة كاملة الصلاحیات، وذلك وفاءً من جانب الدولة لالتزاماتها الدولیة فى الحفاظ على 

سیة، وغیرها صحة المواطن، فى مواجهة فیروس كورونا، مثل العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیا

من المواثیق الدولیة الأخرى التى تحمي الحق فى الصحة والحق فى الحیاة، ومن ثم لا تثریب 

على حكومة تصریف الأعمال إن اتخذت من التدابیر ما یمكنها من مواجهة تلك الأزمات التى 

منع تفاقم تواجهها الدولة فى حالة الطوارئ، مثل الطوارئ الصحیة، بالإفراج عن آلاف السجناء ل

أزمة كورونا، شراء الطعوم لمنع انتشار الأمراض، وإقرار موازنة إضافیة لهذا الغرض، ومعالجة 

الاثار المترتبة على تطبیق تدابیر مكافحة وباء كورونا، مثل إغلاق المحلات التجاریة والمقاهي 

وباء كورونا قوة قاهرة، والنوادي، دعم الاسر الفقیرة نتیجة العزل المنزلي، إصدار قرارات باعتبار 

بما یحمي المقیمین فى الدولة، الذین سافروا إلى بلادهم فى إجازة، لم یتمكنوا من العودة إلیها 

بسبب الإغلاق وحظر الطیران، فهذه القرارات كلها تدخل فى إطار السلطات الإداریة فى الظروف 

  الاستثنائیة.

الأعمال یحظر علیها ممارسة الكثیر من فضلاً عن ذلك، فإذا كانت حكومة تصریف         

السلطات الدستوریة، من بینها سلطة سن القوانین، إلا أن هذا لا ینبغى معه القول بتقلیص 

حكومة تصریف الأعمال إلي حد الشلل التام، فى الوقت الذي تواجه فیه الدولة ظروف استثنائیة، 

                                                           

(1)Moulin, R., Le presidentialisme et la classification des regimes politique, 

L.G.D.J. 1978, P.124. 

  ق دستوریة. ٩لسنة  ٣٧، القضیة ١٦/٥/١٩٩٠حكم المحكمة الدستوریة العلیا، جلسة (٢) 

(3)Marcel Prelot, Precise Dalloz, Institutions politiques et droit constitutionnel, 

Dalloz, 1987, p.722. 
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مجلس الدستوري اللبناني القوانین الثلاثة من الاضطرابات الداخلیة، والحروب الأهلیة، إذ أقر ال

التى أقرتها حكومة تصریف الأعمال برئاسة نجیب میقاتى، تلك القوانین التي منحت العفو العام، 

، وهو )١(والعفو عن أحداث الضنیة ومجدل عنجر، تأجیل نظر المراجعات أمام المجس الدستوري 

صریف الأعمال فى اتخاذ التدابیر الاستثنائیة ما رأى معه جانب من الفقه أن ما یشفع لحكومة ت

أن یكون الخطر الذى یواجه الدلة جسیم، وأن یكون حالاً، لا مجرد تكهنات أو توقعات، فقد یكون 

على وشك الوقوع، أو كان قد بدأ بالفعل، ولكن لم ینتهى بعد، وأن مثل هذه الجسامة هى التى 

ن تملك حكومة تصریف الأعمال مخالفة الدستور، ذلك تبرر الخروج على القواعد القانونیة، دون أ

  .)٢(الدستور الذى أوجدها، وخولها ممارسة مثل هذه الصلاحیات 

وإذا أمعنا النظر فى قرارات مجلس الدولة الفرنسي، نجد أنها قد سلكت ذات المسار الذى 

سلكه الفقه، وقد استقرت هذه القرارات على أن توفر بعض الظروف یوجب على الحكومة، بغض 

النظر عن اعتبارها مستقیلة، أن تواجهها بأسرع وقت ممكن، آخذة بعین الاعتبار الحالة الطارئة 

تطلب على وجه الاستعجال اتخاذ قرارات فوریة مهما كانت التغیرات السیاسیة أو القانونیة التى ت

، تلك التدابیر التي ما كان للحكومة أن تتخذها ما لم تتحقق حالة الطوارئ، )٣(التى تعیشها الدولة 

افض والظروف الاستثنائیة هذه، وإلا كانت مشوبة بعیب عدم المشروعیة، وأن عزاء الجانب الر 

لممارسة حكومة تصریف الأعمال تلك السلطات الاستثنائیة أنها تخضع لرقابة القضاء، الذى 

یراقب مدى تواجد هذه الظروف الاستثنائیة، الوقائع التى حملت حكومة تصریف الأعمال على 

  .)٤(اتخاذ مثل هذه التدابیر 

توریة فى الظروف وإذا كان الدستور قد خول حكومة تصریف الأعمال سلطات دس        

الاستثنائیة، إلا أن هذه السلطات یجب تفسیرها فى أضیق نطاق، لأن الاستثناء لا یجوز القیاس 

علیه، أو التوسع فیه، ومن الضروري أن تكون الصلاحیات الدستوریة التي تمارسها حكومة 

الظروف تصریف الأعمال منصوص علیها فى الدستور، عرفاً أو مكتوباً، فلا یجوز أن تكون 

الاستثنائیة منشئة لاختصاصات دستوریة، من إبرام المعاهدات الدولیة، أو تعدیل الدستور، وتوقیع 

  عقوبات جنائیة، إعمالاً لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات.

  

                                                           

  .٦/٨/٢٠٠٥، بتاریخ ٢٠٠٥لسنة  ١القرار رقم (١) 

، ٤د/یحي الجمل: نظریة الضرورة في القانون الدستوري، وبعض تطبیقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، ط (٢)

  .٢٣، ص٢٠٠٥دار النهضة، 

(3)CE 19 Oct. 1962, Brocas, D. 1962, p.702. 

(4)Andre de Laubdére, Traité elementaire de droit administrative, L.G.D.J. 

1970, pp.242-243. 
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  الفرع الثاني

  سلطات حكومة تصریف الأعمال فى المجال الإداري

تمكنها من الحفاظ على النظام العام، أو  تتخذ حكومة تصریف الأعمال من القرارات التى      

  القیام بالأعمال الإداریة التصریفة، وقد انقسم الرأي بشأنها إلي إتحافین:

: ویرى أنصاره بأنه لا یجوز لحكومة تصریف الأعمال القیام بالأعمال التصریفیة،  الاتجاه الأول

على سیر المصالح العامة، والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة للدولة،  التي تحدث تعدیل جوهرى

وهذه السلطات بطبیعة الحال لا یمكن لحكومة تصریف الأعمال القیام بها، لكونها تصدر على 

أیدى حكومة لا تتمتع بالشعبیة، الممثلة في ثقة البرلمان، وتتم في غیاب رقابة البرلمان، إذ أنه 

  .)١(خضع حكومة مستقیلة لرقابة البرلمان من غیر المعقول أن ت

ویرى أنصار هذا الاتجاه بأنه لا یجوز لحكومة تصریف الأعمال تنظیم الانتخابات 

 البرلمانیة، لكون هذه الانتخابات قد تقتضى تصرفات من جانب حكومة تصریف الأعمال، والتى

تخرج خارج نطاق سلطاتها، وضربوا مثالاً على ذلك بالانتخابات البرلمانیة التي أجریت فى 

  .)٢( ٢٠٠٨بنجلادیش عام 

: ویرى أنصاره أنه لا ضیر من اتخاذ حكومة تصریف الأعمال مثل هذه القرارات الإتجاه الثانى

العادیة التي تعمل في ظلها إذا رأت أن فیها ما یخدم مصلحة الدولة، كما تراعى الحكومة القواعد 

الحكومات كاملة الصلاحیة، وذلك بشرط أن یكون هناك من الدلائل والأمارات التى تقطع بأن 

هذه عمر حكومة تصریف الأعمال سوف یطول من خلال المعطیات التى تحصل علیها حكومة 

ریف الأعمال ، وضرب جانب من الفقه مثالاً على ذلك بما اتخذته حكومة تص)٣(تصریف الأعمال

من قرارات بإبرام عقود من شركة جنرال إلیكتریك الأمریكیة، وشركة سیمنز  ٢٠١٨العراقیة عام 

الألمانیة لتزوي العراق بالكهرباء، نتیجة الانقطاع الطویل والمتكرر للكهرباء في العراق، 

ترتب التزامات  والاحتجاجات المتكررة بسبب ذلك، دون أن تجرد تلك القرارات الاستثنائیة، التى

، إذ یكون )٤(مالیة على الحكومة العراقیة، هذه الحكومة من صفتها بأنها حكومة تصریف أعمال

                                                           

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : ختام حمادى محمود (١)

 .٣٣٢، ص٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 

(2)Shafiqul Islam, The nonparty caretaker government to make ninth 

parliamentary elections 2008 in Bangladesh free and credible, M Sc Thesis, 

Lunds University, 2009, p.26. 

(3)Francis-Paul Benoit, Le droit administrative Francais, Dalloz, 1968, p.503. 

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : حمودختام حمادى م (٤)

 .٣٤٢، ص٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 
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الهدف من اتخاذ تدابیر الاستثنائیة في المجال الإداري هو حمایة الدولة من الأخطار، التى 

، خاصة وأن )١(عجزت الوسائل العادیة عن اتخاذها، دون أن تتسم هذه التدابیر بطابع سیاسي 

حالة الاستعجال هي حالة استثنائیة، مؤقتة یفرضها تعرض الدولة لخطر وشیك، كما عرفتها 

فبرایر  ٢٥، الصادر بتاریخ ٢٠١٧لسنة  ٢٥٨المادة الثانیة من مواد إصدار القانون الفرنسي رقم

  .)٢(، الخاص بالأمن العام، عقب التفجیرات التى تعرضت لها فرنسا في ذلك الوقت ٢٠١٧

وأوضح جانب من القضاء طبیعة الأعمال أو السلطات التي یحظر على حكومة تصریف 

الأعمال ممارستها، بأنها تلك الأعمال المصیریة، التي یمكن أن تكبل الدولة، مثل إبرام 

المعاهدات أو الاتفاقیات الدولیة، أو عقد القروض، تلك التي یمكن أن تحمل الدولة أعباء 

م فإن صلاحیات حكومة تصریف الأعمال تنصب على الأعمال الإداریة التي ، ومن ث)٣(مالیة

ترتبط بمواعید قانونیة، یترتب على مخالفتها البطلان والسقوط، بل نجد أن مجلس شورى الدولة 

في لبنان قد قضى ببطلان قرار حكومة تصریف الأعمال بتعدیل النطاق الإداري لبلدیة البترون، 

  .)٤(التصرف، الذى یجب صدروه من جانب كومة مسئولة أمام البرلمان  كونه عملاً من أعمال

 John، تعرض رئیس وزراء حكومة تصریف الأعمال في إسترالیا٢٠٠٤سبتمبر  ١٦وفى 

Howard لانتقادات من جانب زعیم المعارضة من حزب العمال Mark Latham  بسبب نشره

معارضة، بعد خطف إثنان من رعایا إسترالیا فریق للطوارئ فى العراق بدون التشاور مع زعیم ال

أوضح أن  Howardكرهائن فى العراق، إلا أن رئیس وزراء حكومة تصریف الأعمال هوارد 

الأعمال، بسبب طبیعة تلك سلطات الطوارئ تخفف من القیود المفروضة على حكومة تصریف 

سلحة حتى یتم التشاور مع الظروف التي لا تسمح ببقاء مواطناً إسترالیا كرهینة لدى جماعة م

زعیم المعارضة، فالتصرف الذى قامت به الحكومة هو تصرف یتسم بالضرورة، یحررها من 

  .)٥(القیود الشكلیة 

                                                           

من الدستور المصرى  ٧٤د/وجدى ثابت غبریال: السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقاً للمادة  (١)

  .٤٢٨، ص١٩٨٨والرقابة القضائیة علیها، منشأة المعارف، 

(2)Isabelle Boucobza et Stephanie Hennette-Vauchez, L' état d' urgence dans 

duree:comedie dramatiqu en plusieurs actes, Rev. Droit de l'homme, Vol. 12, 

2017, pp.1-3 
  .١٩٩٩لسنة  ٥٢٢) قرار مجلس شورى الدولة اللبنانى رقم (٣

  .٢٠٠٧لسنة  ٥٧٥قرار مجلس شورى الدولة رقم (٤) 

(5)Jennifer Menzies & Anne Tiernan, Caretaker conventions in Australasia 

minding the shop for government, 2ed ed., Griffith University, 2014, p.28. 



٦٧٧ 
 

وجاء مجلس الدولة البلجیكي لیقر بصحة قرارات حكومة تصریف الأعمال متى توفرت       

حالة الضرورة بقوله "یكون من حق حكومة تصریف الأعمال اتخاذ القرارات التي تحمي المصالح 

، وقضى فى موضع آخر بأن حالة )١(الأساسیة للبلاد إذا ما تعرضت للخطر أو الضرر الجسیم" 

نى منها المقاطعة أو جزء منها شكل حالة ضرورة تجیز لها اتخاذ التدابیر الضوضاء التى تعا

، كما اعتبر أن حالة الخطر التي من شأنها أن تسبب )٢(اللازمة لإعادة الهدوء إلي تلك المناطق 

ضرراً جسیماً للمقاطعة لا یمكن جبره یشكل حالة ضرورة تجیز لحكومة تصریف الأعمال التدخل 

  .)٣(تسم بالمشروعیة وإصدار قرارات ت

ومن ثم فإن ضابط صحة قرارات حكومة تصریف الأعمال فى الظروف الاستثنائیة هو        

، بشرط ألا تخرج قرارات )٤(الضرورة، التي تتمثل فى الخطر الجسیم، والإضرار بمصالح الدولة 

ه القرارات حكومة تصریف الأعمال عن الحدود التي رسمها الدستور والقانون، وإلا كانت هذ

. وهدیا بذلك قضى مجلس الدولة البلجیكي بأن تعیین محافظ )٥(مشوبة بعیب عدم المشروعیة 

البنك الوطنى البلجیكي لا یعد حالة طارئة تجیز لحكومة تصریف الأعمال ممارسة صلاحیاتها 

  .)٦(المسموح لها فى الظروف العادیة

   

                                                           

(1)C.E. (ass. gén. sect. admin.), 31 mai 1994, Leclercq, n° 46.028., J.T., 

1994, p. 520, Arr.R.v.St., 1994. 

(2)C.E., 5 février 1981, Ville de Bruxelles, n° 20.933. 

(3)C.E., 24 septembre 2012, Rijmenans, n° 220.717; C.E., 31 mai 1994, 

Leclercq, n° 46.028.  

(4)C.E., 17 mai 2016, de Crombrugghe de Picquendaele,  n° 234.747. 

(5)Nicolas Bernard, Quelle évolution pour le concept d’affaires courantes ?, 

CEG, no.15, 2020, p.65. 

(6)C.E., 4 octobre 2012, Annemans, n° 220.878. 
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  المبحث الثالث

  خضوع أعمال حكومة تصریف الأعمال للرقابة 

رأى البعض أنه من أجل ضمان عدم انحراف حكومة تصریف الأعمال، وإساءة        

استخدامها للسلطة، فقد اقترح البعض، وهم قلة، خضوع أعمال هذه الحكومة لرقابة البرلمان، دون 

إلي ضرورة خضوع أعمال دلیل مقنع لمسلكهم هذا، في حین خلص الرأي الراجح في الفقه 

حكومة تصریف الأعمال للرقابة القضائیة، كضمانة لعدم انحراف حكومة تسییر الأعمال 

  بالسلطة، نتیجة عدم خضوعها لرقابة البرلمان، وهو ما نعالجه على النحو التالي:

  المطلب الأول

  خضوع حكومة تصریف الأعمال للرقابة الرئاسیة

جهة للرقابة البرلمانیة على أعمال حكومة تصریف الأعمال، فقد نتیجة الانتقادات الو         

ذهب جانب من الفقه إلي القول بإخضاع أعمال حكومة تصریف الأعمال للرقابة الرئاسیة، وذلك 

انطلاقا من كون رئیس الدولة هو حكم بین السلطات، وهو ما یشكل الأساس الدستوري للرقابة 

  .)١(الرئاسیة على أعمال الحكومة 

أما في الأنظمة البرلمانیة، فالأمر مختلف إلي حد ما، إذ تنتج الرقابة الرئاسیة على         

أعمال حكومة تصریف الأعمال من خلال لزوم التوقیع المجاور لرئیس الدولة مع توقیع رئیس 

 الحكومة أو الوزیر المختص في الحالات التى یقتضي فیها القانون وجود مثل هذا التوقیع، وفي

غیر ذلك من الحالات فإن الرقابة الرئاسیة على أعمال حكومة تصریف الأعمال تكاد تكون 

، إذ یمكن لرئیس الدولة أن یلفت انتباه الوزیر المختص أو الحكومة ككل إلي أن )٢(منعدمة 

مشروع القرار المعد، الذى تنوى الحكومة إصداره بعد التوقیع المجاور لرئیس الدولة یخرج عن 

  .)٣(نطاق المهام الدستوریة لحكومة تصریف الأعمال، وتكون الحكومة هنا أمام أحد خیارین 

إما أن تنصاع حكومة تصریف الأعمال، ممثلة فى رئیس الوزراء، أو فى الوزیر  :الخیار الأول

المختص، وتعدل القرار المزمع إصداره بما یتوافق مع صلاحیات حكومة تصریف الأعمال، بل 

قد ترى الحكومة أنه من الأفضل لها أن ترجئ إصدار هذا القرار حتى انتخاب حكومة كاملة 

داره، وتتحمل المسئولیة السیاسیة عن تبعاته، وتكون هنا الرقابة الصلاحیات، فتتولى هى إص

                                                           
) د/أحمد محمد إبراهیم: المسئولیة السیاسیة للحكومة في النظام البرلمانى، دراسة مقارنة لبعض الأنظمة (١

  .٥٠، ص٤١، ص١٩٩١الأخرى، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

، ١٩٨٦، ١العلمى، طد/عادل الطبطبائى: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم (٢) 

 .١٥١-١٥٠ص

(3)Monterio, M.G.A., Réflexion sur la competence d' un government 

demissionnaire, administration publique, 1976, p.444. 
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الرئاسیة قد حققت فاعلیتها، ویحقق دوره الأدبي الرقابي عنصري الثبات والاستقرار فى الدولة من 

  .)١(خلال تقدیم النصائح والاستشارات التى یقدمها للوزراء منفردین، أو لأعضاء الحكومة مجتمعة

ما الخیار الثاني الذى یمكن أن تواجهه الحكومة، فیتمثل فى رفضها الانصیاع أ الخیار الثاني:

إلي توجیهات رئیس الدولة، وهو ما شكك فى فاعلیة الرقابة الرئاسیة على أعمال حكومة تصریف 

الأعمال، بل القول بعدم فاعلیة هذه الرقابة على الإطلاق، ویمكننا القول فى هذا المقال أن سلطة 

لة فى التوجیه تتوقف على مركز رئیس الدولة فى نظام الحكم، ومتطلباته الدستوریة، رئیس الدو 

فإذا كان رئیس الدولة له قدر من الصلاحیات فى إصدار قرارات حكومة تصریف الأعمال، فهذا 

یمنح رئیس الحكومة سنداً لإعمال سلطته فى الرقابة والتوجیه، أما إذا كان الدستور قد ركز 

ى ید رئیس الحكومة، لا فى ید رئیس الدولة، كما كان علیه الحال فى ظل القانون الصلاحیات ف

، الذى ركز معظم صلاحیات رئیس الدولة فى ید رئیس ١٩٤٥نوفمبر  ٢الفرنسي الصادر فى 

  .)٢(الحكومة، فتكون سلطات رئیس الدولة هنا سلطات شرفیة 

وب نزاع بین رئیس الدولة وبین رئیس وقد خلص جانب من الفقه إلي القول أنه حال نش        

حكومة تصریف الأعمال بشأن عمل مثار جدل حول صلاحیات حكومة تصریف الأعمال، هل 

  ).٣(یمكن اللجوء إلى البرلمان باعتباره حكماً بین رئیس الدولة وبین حكومة تصریف الأعمال

  - إلا أن هذا الرأي منتقد لدى جانب من الفقه للأسباب التالیة:

إن تدخل البرلمان، حتى وإن كان بقصد التحكیم بین طرفى السلطة التنفیذیة (رئیس الدولة  أولأً:

ورئیس حكومة تصریف الأعمال) هو خرق واضح لمبدأ الفصل بین السلطات، ذلك المبدأ الذى 

، وهو )٤(یعده الفقه الدستوري عماد الأنظمة البرلمانیة، وتبارت أحكام القضاء الفرنسي للدفاع عنه 

رأى مردود علیه بالقول أن الفصل بین السلطات هو فصل مرن، یقوم على التعاون بین 

السلطات، ولیس فصلاً جامداً، لكون الفصل التام بین السلطات أمراً مستحیلاً، لكونه یفتح الباب 

                                                           

د/حازم صادق: سلطة رئیس الدولة بین النظامین البرلماني والرئاسي، دراسة مقارنة، الهیئة المصریة  (١)

  .١٦٤، ص٢٠١٢للكتاب، العامة 

(2)Monterio, M.G.A., Réflexion sur la competence d' un government 

demissionnaire, administration publique, 1976, p.444. 

، ١٩٨٦، ١د/عادل الطبطبائى: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، ط(٣) 

  .١٥٢ص

On ne tue  pas les morts et on ne renverse pas les gouvernements 

démissionnaires. 

(4)Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 

8eme ed., 2008, p.188. 
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، أن )١(أمام معارضى مبدأ الفصل بین السلطات، على الرغم من أهمیته فى الأنظمة السیاسیة 

هذا الفصل المرن یهدف إلي تحقیق المصلحة الهامة للدولة، ومن بینها عدم اتخاذ حكومة 

تصریف الأعمال قرارات تكبل الدولة، أو تلزمها بدفع تعویضات للشركات الأجنبیة، حال إبرامها 

كما عقداً من العقود الإداریة الدولیة، حال عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة، 

ضرب هذا الجانب من الفقه مثلاً على ذلك بقوله أن وظیفة البرلمان هى وظیفة تشریعیة، إلا أنه 

یتحول إلي سلطة قضائیة حال محاكمة رئیس الجمهوریة، كسلطة الإتهام ممثلة فى مجلس 

، وذلك حال ارتكاب رئیس الجمهوریة )٢(النواب، أو كسلطة محاكمة ممثلة فى مجلس الشیوخ 

الخیانة العظمى، الرشوة، وغیر ذلك من الجنایات والجنح الخطیرة، من خلال ما یعرف جرائم 

  .)٣(من الدستور الأمریكي)  ٢بالاتهام الجنائي (المادة 

من بین الأسس التى أقام علیها هذا الجان من الفقه الرافض لتدخل البرلمان كحكم فى  ثانیاً:

النزاع بین رئیس حكومة تصریف الأعمال ورئیس الدولة یكمن فى أن المناقشات التي تجریها 

الحكومة بین أعضاءها تخضع لمبدأ السریة، لا یجوز حتى للبرلمان الاطلاع علیها، ولا یجوز 

إلا بموافقة رئیس الدولة، وهو ما یعد خرقاً لحق الحكومة فى الحفاظ على سریة ما الكشف عنها 

  .)٤(دار بینها من مناقشات، ومساجلات وراء الكوالیس 

أما وجه الاعتراض الثالث على تدخل البرلمان كحكم بین رئیس الدولة ورئیس حكومة  ثالثاً:

ر الانعقاد، أو منحلاً لأى سبب من تصریف الأعمال فهو أن البرلمان قد یكون فى غیر دو 

  ).٥(الأسباب، ومن ثم فلا یكون هناك محلاً لإعمال هذا الخیار 

   

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتویع، ٤د/نعمان الخطیب: الوسیط فى النظم السیاسیة والقانون الدستورى، ط (١)

  .٣٧١، ص٢٠١١

نظریة الفصل بین السلطات كضمانة لسیادة القانون في النظم السیاسیة  د/صلاح محمد حسن إبراهیم: (٢)

  .٧٧، ص٢٠٠٢المعاصرة والنظام السیاسي الإسلامى، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 

(3)Brain Owley, Due process and the impeachment of the president Donald 

Trump, University of Illinois Law Review online, Vol. 2020, p. 68.  

(4)Monterio, M.G.A., Réflexion sur la competence d' un government 

demissionnaire, administration publique, 1976, p.444. 

، ١٩٨٦، ١الطبطبائى: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، طد/عادل (٥) 

 .١٥٢ص
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  المطلب الثاني

  خضوع حكومة تصریف الأعمال للرقابة البرلمانیة

تمثل الرقابة البرلمانیة المظهر الاول والاهم في الرقابة الخارجیة على السلطة التنفیذیة، إذ      

اعضائها سلطاتهم من رقابتهم على السلطة التنفیذیة، من كونهم الجهة الشرعیة الممثلة یستمد 

لإرادة الشعب والامة والمجتمع المعبرة عن رغباتهم فهم خیار الامة والشعب والیهم اسندت ولایة 

ها التمثیل، یتوقف كل نجاح لعملیة الرقابة البرلمانیة على مدى توفر الاطار القانوني المناسب ل

والموارد المادیة والبشریة الكافیة وتعزیز الشفافیة والثقافة السیاسیة، وتوفر الخبرة الدیمقراطیة 

  . للنواب بما یمكنهم من ممارسة الرقابة بشكل مهني، صادق وفعال

وفى سبیل ذلك، یستخدم البرلمان وسائل الرقابة الدستوریة المختلفة، مثل طرح موضوع عام       

لاستجواب، السؤال البرلماني وطلبات الإحاطة والتحقیق البرلمانى، وقد ینتهى المطاف للمناقشة، ا

بتقریر المسئولیة الوزاریة الفردیة، أو المسئولیة الجماعیة التضامنیة للحكومة، وحجب الثقة 

، إلا أن الأمر لیس بهذه السهولة، إذ أن الحكومة لا تسقط بمجرد حجب البرلمان الثقة )١(عنها

ا، بل یجب على البرلمان رفع تقریر بحجب الثقة إلي رئیس الجمهوریة، ویجوز لرئیس عنه

الجمهوریة أن یرد التقریر إلي المجلس، وإذا أعاد البرلمان تقریر مسئولیة الحكومة، یمكن لرئیس 

لجمهوریة في هذه الحالة أن یقبل استقالة الحكومة أو یقیلها، بل یمكنه أن یعرض ذلك النزاع بین 

الحكومة والبرلمان للاستفتاء الشعبي، وفى هذه الحالة توقف جلسات البرلمان، فإذا جاءت نتیجة 

الاستفتاء مؤیدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاً، وإلا قبل رئیس الجمهوریة استقالة الوزارة، إذا 

تقالة جاءت نتیجة الاستفتاء مؤیدة للمجلس. وفى هذه الحالة یكون قرار رئیس الجمهوریة باس

  .)٢(الوزارة مصحوباً بتكلیفها بتسییر الأعمال 

إذا كان هذا هو الحال بشأن الرقابة البرلمانیة على الوزارة في ظروفها الطبیعیة، إلا أن       

الأمر یختلف بالنسبة لحكومة تصریف الأعمال التي هى في الاصل حكومة مستقیلة، إذ لا تٌسقط 

، كما أن الرقابة هنا تكون )٣(قاعدة أنه لا سلطة بدون مسئولیة  الحكومات المستقیلة، انطلاقا من

مجردة من سلطة العقاب، وهو ما دعا الفقیه الفرنسي ماسیل فالین إلى تشبیه الرقابة البرلمانیة 

على الحكومة المستقیلة بأنها بمثابة إطلاق النار على میت، فلا ینتج عن ذل سوى إضعاف 

                                                           

د/محسن العبودى: المبادئ الدستوریة العامة، وتطور الأنظمة الدستوریة المصریة، دار النهضة،  (١)

  وما بعدها. ٦١٠، ص٢٠٠٦
توریة العامة، دار الجامعة الجدیدة، د/محمد رفعت عبد الوهاب: القانون الدستورى، المبادئ الدس) (٢

  .٤٣٤، ص٢٠٠٧

مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة : إدارة الأزمات في ظل حكومة تصریف الأعمال، د/صالح حسین على(٣) 

  .٣١، ص٢٠٢٠، ٩، مجلد والسیاسیة
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، وهو ما أكد علیه مجلس الدولة )١( والنیل منعا، والانتهاء إلى لا شيءوسائل الرقابة البرلمانیة 

البلجیكي، الذى قضي بأن البرلمان بغرفتیه لا یمكنه ممارسة الرقابة الفعالة على قرارات حكومة 

تصریف الأعمال، وذلك لعدم تعرض هذه الحكومة لأن عقاب او مسائلة سیاسیة من جانب 

  .)٢(البرلمان 

وقد حاولت بعض الأنظمة اتخاذ حلاً وسطاً بین إعمال الرقابة البرلمانیة على أعمال        

حكومة تصریف الأعمال بشأن ما تتخذه من قرارات وتدابیر، وبین تلك الأنظمة المعارضة للرقابة 

البرلمانیة على أعمال حكومة تصریف الأعمال باعتبارها ساقطة، سواء أسقطها البرلمان بحجبه 

عنها، أو بفقدانها أحد المتطلبات القانونیة، مثل فقدانها عدد معین من الوزراء، سواء قدموا الثقة 

استقالتهم من الحكومة، أو حجب البرلمان عنهم الثقة، فأجازت بعض الدساتیر لحكومة تصریف 

یلة الأعمال فى الظروف الاستثنائیة اتخاذ التدابیر المؤقتة، التى لا تربط الدولة بالتزامات طو 

المدى، وإذا كان اتخاذ مثل هذه التدابیر ضروریاً، تعین على حكومة تصریف الأعمال التشاور 

مع زعماء حزب المعارضة، وإن كانت هذه التوجیهات قد تركت لحكومة تصریف الأعمال أن 

تقرر ما هى الموضوعات التي تستلزم التشاور مع زعماء حزب المعارض، وحسبنا من ذلك 

بشأن التشاور مع زعماء  ١٩٩٦عام  Creechقرار وزیر التعلیم فى نیوزیلاندا الإشارة إلي 

، وقرار وزیر ١٩٩٧المعارضة بشأن المخصصات المالیة للمؤسسات التعلیمیة للعام الدراسي 

بالتشاور مع المعارضة قبل اتخاذ القرار النهائي بتقدیم نیوزیلاندا مساعدات  Paul Eastالدفاع 

مع زعماء المعارضة  Maurice Williamsonفى أفریقیا، تشاور وزیر النقل  للأزمة الإنسانیة

بشأن مشاركة نیوزیلاندا فى مؤتمر وزراء النقل الذى عقد فى إسترالیا فى منتصف نوفمبر من 

، ضرورة التشاور مع زعماء المعارضة بشأن Doug Kiddذلك العام، كما أعلن وزیر العمل 

وقد وجد البعض فى تلك المشاورات ضمانة لإخضاع قرارات حكومة زیادة الحد الأدنى للأجور، 

تصریف الأعمال للرقابة السیاسیة الصارمة، ومن ثم فإذا بدت هذه القرارات متناقضة أو تخالف 

                                                           

، ١٩٨٦، ١د/عادل الطبطبائى: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، ط(١) 

  .٣٣ص

On ne tue  pas les morts et on ne renverse pas les gouvernements 

démissionnaires. 

(2)C.E., 21 avril  2016, Commune d’Uccle, n°234.463, p. 7. 
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قواعد حكومات تصریف الأعمال، فإن حكومة تصریف الأعمال التى اتخذت مثل هذه القرارات 

  .)١(مدى الطویل تتحمل الكلفة السیاسیة، حتى على ال

وفى خطوة متقدمة، لبیان ماهیة اختصاص حكومة تصریف الأعمال، عقد فى أبریل         

سیمنار فى جامعة فیكتوریا بشأن أهمیة التشاور مع قادة المعارضة حال اتخاذ القرارات  ١٩٩٧

لمعارضة من الهامة، وقد رأى الفریق البرجماتى المشارك فى ذلك السمنار أن التشاور مع زعماء ا

شأنه تأمین الأغلبیة البرلمانیة للقرارات التي یتم اتخاذها، وأنه لا جناح على حكومة تصریف 

الأعمال عدم التشاور المعمق مع زعماء المعارضة إذا كان موضوع القرار الذى تنوى حكومة 

قویة  المعارضة اتخاذه موضوع بسیط، أو من الموضوعات الروتینیة، أو إذا كان هناك دلائل

  على موافقة البرلمان الجدید على تلك الموضوعات.

ویري جانب من الفقه أن المشرع قد أراد إسباغ قرارات حكومة تصریف الأعمال بالصبغة         

من الدستور الفرنسي  ٥٢الشعبیة الدستوریة من خلال استشارة البرلمان، إذ نجد أن المادة 

ى أنه فى حالة حل البرلمان تبقى الحكومة كحكومة ، قد نصت عل١٩٤٦أكتوبر  ٢٧الصادر فى 

تصریف أعمال، فیما عدا رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة، إذ یحل رئیس الجمعیة الوطنیة 

  محل رئیس مجلس الوزراء، الذي یعین بدوره وزیر الداخلیة.

  المطلب الثالث

  خضوع حكومة تصریف الأعمال للرقابة القضائیة

علاوة على الدور الذى یمارسه البرلمان في الرقابة على أعمال حكومة تصریف          

الأعمال، فإن أعمال حكومة تصریف الأعمال تخضع للرقابة القضائیة، خاصة القضاء الإداري، 

لبیان ما یكون قد شاب عناصر القرار الإداري من عیوب، مثل الاختصاص، الشكل، السبب، 

صدر القرار لم یتجاوز السلطات المخولة له قانوناً بعد تحول الحكومة وأن م، )٢(المحل والغایة 

القانونیة إلي حكومة تصریف أعمال، ویكون قرار حكومة تصریف الأعمال هنا مشوباً بعیب عدم 

  ، وقد انقسم الرأي هنا إلي اتجاهین:)٣(الاختصاص 

                                                           

(1)Jonathan Boston, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S Roberts and 

Hannah Schmidt, Caretaker government and the evolution of caretaker 

conventions in new Zealand, Vol. 28 VUWLR, 1998, p.643.  

  وما بعدها. ٣٥، ص٢٠٠٣د/عصمت الشیخ: مبادئ ونظریات القانون الإدارى، بدون دار نشر، (٢) 

(3)Marcel Lachaze, L'expedition des affaires courantes en periode de crise 

ministerielle, Dalloz, 1952, p.66; Guy Braiban et Bernard Strin, Le droit 

administrative Francais, 5eme ed., Dalloz, 1999, p.256. 
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لأولى بالخضوع للرقابة أعمال حكومة تصریف الأعمال هى ا: ویرى أنصاره أن الإتجاه الأول

القضائیة من الحكومة كاملة الصلاحیات، لكون حكومة تصریف الأعمال لا تخضع للرقابة 

البرلمانیة، بما یجعلها في مأمن من المسائلة، بل ویفتح الباب أمامها للانحراف والتعسف وإساءة 

كن أن یلجأ إلیه المضرور استخدام السلطة، إذ تكون الرقابة القضائیة هى الملاذ الأخیر، الذي یم

من صرفات حكومة تصریف الأعمال، ومن ثم قضت محكمة القضاء الإداري في العراق ببطلان 

، وذلك لصدورها من ٢٠١٨الأوامر الدیوانیة التي أصدرتها حكومة تصریف الأعمال العراقیة عام 

الأوامر التى  سلطة غیر مختصة، فجاءت هذه الأوامر مشوبة بعیب عدم الاختصاص، لكون تلك

أصدرتها حكومة تصریف الأعمال تقع في نطاق الاختصاص المحجوز للسلطة التشریعیة، 

، وهو فى حقیقة الأمر اتجاه سبق وأن أقره مجلس )١(صاحبة الاختصاص التشریعي الأصیل 

الدولة البلجیكي، الذى أقر بخضوع قرارات حكومة تصریف الأعمال البلجیكیة لرقابة القضاء 

الإداري لبیان عما إذا كانت هذه القرارات مشوبة بعیب من عیوب القرار الإداري من عدمه، لبیان 

أن تكون القرارات التي تتخذها حكومة تصریف مدى مشروعیة هذه القرارات من عدمه، بشرط 

الأعمال لها سند من الدستور والقانون، سواء كان الدستور مكتوب أم عرفي، أو أجازته المبادئ 

، وفى حقیقة الامر فقد سبق مجلس الدولة الفرنسي نظیره البلجیكي فى إخضاع )٢(العامة للقانون 

بأن تكییف  ١٩٥١أبریل  ٤، فقضى بتاریخ قرارات حكومة تصریف الأعمال لرقابة القضاء

الأعمال التى تمارسها حكومة تصریف الأعمال بأنها من الأعمال الیومیة التي تهدف إلي تسییر 

المرفق العام فى الدولة یخضع لرقابة القضاء الإداري، ویراقب القاضي الإداري تحقق الشروط 

ب علیها، اتخاذ ما اتخذته من قرارات، وأن القانونیة التي تجیز لحكومة تصریف الأعمال، أو توج

  .)٣(الوقائع المادیة الموجودة تبرر إصدار هذه القرارات 

وإیماناً منه بأهمیة حسن سیر المرفق العام، قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن حكومة 

تصریف الأعمال تحتفظ باختصاصها حتى یعین رئیس الجمهوریة حكومة أخرى تخلفها بموجب 

                                                           

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص دستور : ختام حمادى محمود (١)

  .٣٤٥، ص٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سجامعة تكریت للحقوقمجلة ، ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 

(2)C.E., 8 mai 2014, Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke 

Ondernemers, n° 227.311 ; C.E, 15 mars 1978, N.C.M.V., n° 18.848 ; C.E., 

22 octobre 1974, Vergucht, n  16.682. 

(3)S. 1952.3.49 concl.  Delvolvé;  R.D.P.,  1952, 1029; Jacques Salmon, A 

propos des affaires courante état de la question, J. des Tribunaux, Annes 93, 

no.5059, 1978, p.663. 
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، فلو كانت قرارات حكومة )١(ي، على أن تستمر فى إدارة الأعمال الیومیة للدولة قرار رسم

تصریف الأعمال تخرج عن نطاق رقابة القضاء لقضى مجلس الدولة بعدم إختصاصه، وهو ما 

  یدعم الاتجاه القائل بخضوع قرارات حكومة تصریف الأعمال لرقابة القضاء.

نقد الموجه إلي إعمال الأعراف الدستوریة كسند لاتخاذ وقد رد جانب من الفقه على ال        

حكومة تصریف الأعمال من القرارات، بالقول أن الأعراف الدستوریة، التي تجیز رقابة القضاء 

على قرارات حكومة تصریف الأعمال قد استقرت مع تكرار على تخویل حكومة تصریف الأعمال 

ة النص الدستوري، الذي یتعین على حكومة مثل هذه الصلاحیات، ویكون لهذه الأعراف قو 

  .)٢(تصریف الأعمال الالتزام به، والتقید بحدوده فى قراراتها 

وشید جانب آخر من الفقه المؤید لخضوع أعمال حكومة تصریف لرقابة القضاء رأیه         

والتى  على مراقبة القضاء للوقائع المادیة التى أقامت علیها حكومة تصریف الأعمال قرارها،

حملتها على اتخاذ مثل هذه القرارات، بشرط ألا یحل القاضي الإداري نفسه محل جهة الإدارة فى 

تقدیر هذه الوقائع، ولكن تقتصر رقابته على مراقبة الوجود المادي لهذه الوقائع، ومدى خطورتها 

العمل أو جدیتها التى حملت حكومة تصریف الأعمال على اتخاذ تلك القرارات، فلا یكون 

مشروعاً إلا إذا كان لازماً، وتنحسر عن القرارات التي تدخل فى نطاق العلاقة بین الحكومة 

  ).٣( والبرلمان، أو أعمال السیادة

وفى هذا السیاق، ألغى مجلس الدولة الفرنسي المرسوم بقانون، الذي أصدرته حكومة          

، الخاص بتخفیض قیمة أموال ١٩٤٦یونیو  ١٧، بتاریخ ١٩٥٢تصریف الأعمال فى فرنسا عام 

، ذلك الاتجاه الذي سار على هدیه مجلس الدولة البلجیكي، )٤(الشركات التى تتعامل فى الجزائر 

الذى قضى باختصاصه بإلغاء قرار أصدرته حكومة تصریف الأعمال، لتجاوزه حدود الصلاحیات 

المقررة لحكومة تسییر الأعمال، لصدوره مشوباً بعیب عدم الإختصاص، استنادا إلي نص المادة 

برت محكمة النقض البلجیكیة بأن إصدار حكومة ، كما اعت)٥(من الدستور البلجیكي  ١٥٩

                                                           

(1) C.E., 10 oct. 1962, Brocas, S., 1962, 307; D. 1962, 702, R.D.P.1962.  

(2)Verhoeven, J., Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 318 

et 319. 

  .٣٩٢، ص٢٠٠١د/عمرو حسبو: القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، دار النهضة،  (٣)

(4  ) Bouyssou Fernand, L'introuvable notion d'affaires courantes: l'activité des 

gouvernements démissionnaires sous la Quatrième République, Revue 

Française de Science Politique, 20ᵉ année, n°4, 1970, p. 646. 

(5) C.E., arrêt Association du personnel wallon et francophone des services 

publics, n° 17.131, du 14 juillet 1975.  
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تصریف الأعمال قرار لتنفیذ قانون، لا یمكن تنفیذ القانون بدونه، یشكل سبباً لإصدار القرار، وإلا 

تعطل تنفیذ القانون، بشرط أن یكون هذا فى اضیق حدود، وأن یكون إصداره فى الأصل من بین 

  .)١(السلطات الدستوریة المخولة للحكومة 

أخیراً، أثار جانب من الفقه إشكالیة مدى خضوع قرارات حكومة تصریف الإعمال لرقابة       

القضاء الدستوري، هل تخضع قرارات حكومة تصریف الأعمال لرقابة القضاء الدستوري، أم 

  تنحسر رقابته عنها؟ 

لبلجیكیة إلي أن وأجاب جانب من الفقه، هدیاً بما خلصت إلیه أحكام المحكمة الدستوریة ا      

الرقابة على دستوریة القرارات التي تصدرها حكومة تصریف الأعمال تخرج عن نطاق 

اختصاصها، وأن مخالفة قاعدة العرف الدستوري التى تحد من اختصاصات الحكومة بشأن 

الأعمال الیومیة یتعلق بتطویر النصوص القانونیة المطعون علیها، وهو إختصاص غریب على 

  .)٢(لدستوریة المحكمة ا

ویرفض هذا الاتجاه ما ذهب إلیه الاتجاه الآخر من رفضه خضوع أعمال حكومة  الاتجاه الثانى:

تصریف الأعمال لرقابة القضاء، مشیراً إلي أن خضوع أعمال حكومة تصریف الأعمال لرقابة 

  و التالي:القضاء قد واجه جملة من الاعتراضات من جانب الفقه، التي یمكننا بیانها على النح

عندما یراقب القاضي الإداري قرارات حكومة تصریف الأعمال، فإنه یراقب توفر حالة  أولاً:

الضرورة التى ألجأت حكومة تصریف الأعمال إلي اتخاذ ما اتخذته من قرارات، متجرة فى سبیل 

ذلك من كل بعد سیاسي، بما یخرج معه قاضى الشرعیة إلي قاضى ملائمة، وتكون لحكومة 

، إذ أن رقابة القضاء لا تمتد لتشمل )٣(ریف الأعمال وحدها سلطة تقدیر مثل هذه الملائمة تص

على بحث مدى ملائمة القرارات التي أصدرتها حكومة تصریف الأعمال من حیث طبیعة 

، إلا أن هذا الرأي لا یمكن قبوله على )٤(البواعث التى أدت إلي إصدار الحكومة لهذه القرارات 

كون الملائمة هى جزئ من المشروعیة، ولا تتعارض معها، متى كانت ضروریة إطلاقه، ل

  .)٥(لممارسة الرقابة على شرعیة قرارات حكومة تصریف الأعمال 

                                                           

(1) Cass. (1ère ch.), 4 février 1999, Arr. Cass., 1999, I, p. 135.  

(2)C.C., 15 janvier 2009, n°6/2009, cons. B.8.2; C.C., 22 mai 2013, n° 

70/2013, cons. B.2 et B.3. 

، ١٩٨٦، ١: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، طد/عادل الطبطبائى(٣) 

  .١٦٩ص

  .٢٢٣، ص٢٠٠١، ٤د/عادل الطبطبائى: النظام الدستورى في الكویت، دراسة مقارنة، ط(٤)

(5)Marcel Waline, Limites des pouvoir du goverenement demissionnaire, 

R.D.P.1952, p. 1038.  
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أما السند الآخر الذى استند إلیه هذا الجانب الرافض لخضوع أعمال حكومة تصریف  ثانیاً:

ا حكومة تصریف الأعمال فى هذا الصدد الأعمال لرقابة القضاء فهو كون القرارات التى تصدره

تدخل فى نطاق العلاقة بین الحكومة والبرلمان، أو أعمال السیادة، التي تنحسر عنها رقابة 

  القضاء.

من بین الدعائم التى أقام علیها هذا الجانب الرافض لرقابة القضاء على أعمال حكومة  ثالثاً:

ائیة، الذي یتسم فى كثیر من الأحوال بالبطئ تصریف الأعمال یرتبط بطبیعة عمل السلطة القض

الشدید، إذ تصدر الأحكام القضائیة بعد فترة طویلة من الوقت، كما أن تنفیذها یستغرق فترة 

طویلة من الوقت، خاصة وأن الأنظمة البرلمانیة تدعو إلى تقلیل فترة حیاة حكومة تصریف 

عمال لأحكام القضاء تكون غیر ممكنة، الأعمال، ومن ثم فإن إمكانیة تنفیذ حكومة تصریف الأ

لانقضاء أجل حكومة تصریف الأعمالـ وتولى حكومة منتخبة مقالید الحكم فى البلاد، بما یجعل 

معه والحال كذلك الأحكام القضائیة عدیمة القیمة، وتفقد معه الرقابة القضائیة على أعمال 

  حكومة تصریف الأعمال فاعلیتها.
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  الخاتمة

نخلص هنا إلى نتیجة مفادها أن التشریعات المختلفة لم یرد بها تعریف لحكومة تصریف          

الأعمال، وإنما أحال في ذلك إلى الفقه في تعریف حكومة تصریف الأعمال، وقد عرفها الفقه 

بأنها حكومة مؤقتة، توجد في فترة انتقال بین حكومة كاملة الصلاحیات وتشكیل حكومة جدیدة، 

حكومة تصریف الأعمال على تصریف الأعمال الروتینیة الیومیة، التى یرتبط  ویقتصر عمل

العمل فیها بمواعید قانونیة، یترتب على مخالفتها البطلان والسقوط، تلك الأعمال التى یستلزم 

وضع توقیع الوزیر أو رئیس الحكومة بحسب نصوص الدستور، حتى تكتسب الاختصاص اللازم 

  لسریان تلك القرارات.

كما لم تتضمن التشریعات المختلفة معیاراً لتعریف تصریف الأعمال، وما یدخل في هذا         

الإطار من أعمال، بما یحد من سلطات حكومة تصریف الأعمال، ویمنع إساءتها لاستخدام 

  السلطة، في الوقت الذى لا تخضع فیه لرقابة البرلمان.

ة البرلمان من خلال وسائل الرقابة البرلمانیة لا تخضع حكومة تصریف الأعمال لرقاب        

المختلفة، من السؤال، أو الاستجواب أو التحقیق البرلماني، إذ أن الحكومة قد سقطت، والساقط لا 

  یعود، كما لا تخضع الحكومة لأى جزاء سیاسي نتیجة مراقبة البرلمان لها.

ادیة وفى الظروف الاستثنائیة، تمارس حكومة تصریف الأعمال سلطاتها في الظروف الع       

سواء كان ذلك في المجال الإداري أو المجال الدستوري، وإذا كانت الظروف الاستثنائیة قد 

تفرض على حكومة تسییر الأعمال اتخاذ القرارات الهامة التى تحمى كیان الدولة، إلا أن هذا لا 

  یجردها من وصفها بكونها حكومة تسییر أعمال.

ن الصلاحیات الدستوریة التى یحظر على حكومة تصریف الأعمال ممارستها، وهناك م       

مثل حل البرلمان، تقدیم مشروعات القوانین، أو طلب تعدیل الدستور، كما یحظر علیها ایضاً 

إبرام الاتفاقیات التي تفرض علیها التزامات دولیة، بل تبطل الاتفاقیات الدولیة التى تبرمها حكومة 

ل، نتیجة التصدیق الناقص، وهو مخالفة القواعد الدستوریة للتصدیق على تصریف الأعما

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة في الدولة الطرف، لذلك فإن اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 

  قد اعتبرت ذلك سبباً لإبطال المعاهدة، یجوز لمن شرع البطلان لصالحه التمسك به. ١٩٦٩
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  النتائج

إلي أن الحكومة  قد تتحول إلي حكومة تصریف أعمال إما لأسباب طبیعیة،  راسةخلصت الد

مثل انتهاء أجل الحكومة، أو إقالتها أو استقالتها، أو وفاة رئیس الحكومة، أو لأسباب دستوریة 

مثل حجب الثقة عن الحكومة بعد إستجواب تعجز فیه الحكومة عن تقدیم إجابات شافیة لذلك 

یطرح على رئیس الوزراء، أو نتیجة إستقالة عدد معین من الوزراء، كما هو الاستجواب الذي 

الحال في حكومة بورس جونسون في بریطانیاً، أو نتیجة تقریر البرلمان عدم إمكانیة التعاون مع 

  الحكومة كما هو الحال في النظام الدستوري الكویتي.

یف الأعمال هو ضمان حسن سیر ولعل الهدف الاساسي الذى سنت من أجله حكومة تصر       

المرافق العامة في الدولة، التى تنال من مصالح المواطنین، وهو ما أجمع علیه فقهاء القانون 

  الدستوري.

ویرى جانب من الفقه أن هناك من الإختصاصات، سواء كانت فى المجال الإداري أو         

رستها، منها الالتزامات التي تقید الدستور، التى هى محظورة على حكومة تصریف الأعمال مما

الحكومة التالیة، وفى المجال الدستوري یحظر على حكومة تصریف الأعمال تعدیل الدستور أو 

  تقدیم مشروعات القوانین.

وفى الظروف الاستثنائیة، فإنه یجوز لحكومة تصریف الأعمال إعلان حالة الطوارئ متى        

الخطر الحال والجسیم الذى یهدد كل البلاد أو جزء منها، والذي توفرت مقتضیاتها القانونیة، مثل 

قد یتخذ صورة الخطر الطبیعي، مثل الكوارث والزلازل، أو صورة الخطر البشرى، مثل الحروب 

  والثورات والعصیان المسلح.

الرأى فى  وبشأن خضوع أعمال حكومة تصریف الأعمال للرقابة البرلمانیة، فقد إستقر       

الفقه على أن أعمال حكومة تصریف الأعمال لا تخضع للرقابة البرلمانیة، لكونها لا تحظى بثقة 

  البرلمان بدایة، وأن حكومة تصریف الأعمال قد سقطت، والساقط لا یعود.

هناك إشكالیة أخرى، وهى مدى جواز خضوع أعمال حكومة تصریف الأعمال للرقابة       

استقر رأى فقهاء القانون الدستوري على أن أعمال حكومة تصریف الأعمال هى القضائیة، إذ 

الأولى بالخضوع للرقابة القضائیة من الحكومة كاملة الصلاحیات، لكون حكومة تصریف 

  الأعمال لا تخضع للرقابة البرلمانیة، بما یجعلها في مأمن من المسائلة.
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  التوصیات

لاختصاصات حكومة تصریف الأعمال من خلال إصدار  توصى الدراسة بتحدید واضح       

  دلیل، أو كتیب، لمنع تجاوز حكومة تصریف الأعمال اختصاصاتها.

كما توصى الدراسة بخضوع أعمال حكومة تصریف الأعمال للرقابة القضائیة، إذ إن ذلك         

إذا ما انحرفت  یعوض غیاب الرقابة البرلمانیة، بما لا یجعل الحكومة بمنأى عن المسئولیة

  بالسلطة وأساءت استخدامها نتیجة غیاب الرقابة البرلمانیة على أعمالها.

كما نهیب بالقضاء المصرى عدم التوسع فى مجال الأعمال التى تدخل فى نطاق أعمال         

السیادة، وهو موقف محمود من جانب القضاء الإداري المصرى، والذى بدأ یأخذ خطوات جادة 

تجاه، من بینها إعتبار قضاء مجلس الدولة فى مصر إعلان حالة الطوارئ قرار إدارى فى هذا الا

  یخضع لرقابة القضاء الإدارى لبیان توفر مقتضیات وشروط إعلان حالة الطوارئ من عدمه.
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  قائمة المراجع

  أولأً: المراجع العامة

  .١٩٤٦: مبادئ القانون الدستوري، مكتبة وهبة بالقاهرة، السید صبرى د/ - ١

  .٢٠٠٦، مطبوعات جامعة القاهرة، ١: القانون الإدارى، جثروت بدوى د/ - ٢

  .٢٠٠٥، ٥: النظریة العامة للقانون الدستوري، دار النهضة، طد/ رمزى طه الشاعر -٣

  .٢٠٠٢، ٢: القانون الإداري العام، المنشورات الحقوقیة، جسعد االله الخورى -٤

، ١الأول، مقدمة القانون الدستوري، دار المعارف، ط: القانون الدستوري، القسم د/سعد عصفور -٥

١٩٥٤.  

: النظام الدستورى المصري، شرح لأهم المبادئ الدستوریة العامة د/ صبرى محمد السنوسى -٦

  .٢٠١١، دار النهضة، ٢٠١١مارس  ٣٠وأحكام الإعلان الدستورى الصادر في 

  .٢٠٠٧ار النهضة، : مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دصلاح الدین عامرد/  -٧

: القانون الدستوري، المبادئ العامة، الدستور اللبناني، الدار الجامعیة، د/عبد الغنى بسیونى -٨

١٩٨٧.  

 .٢٠٠٣: مبادئ ونظریات القانون الإدارى، بدون دار نشر، /عصمت الشیخد -٩

  .٢٠٠٠، مكتبة الرسالة، ١: مصادر القانون الدولى العام، جد/على إبراهیم-١٠

  .٢٠٠١: القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، دار النهضة، عمرو حسبود/- ١١

  .٢٠٠٩: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، دار النهضة، د/عید أحمد الغفلول-١٢

: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، دار الجامعة محمد رفعت عبد الوهابد/ - ١٣

  .٢٠٠٧الجدیدة، 

: المبادئ الدستوریة العامة، وتطور الأنظمة الدستوریة المصریة، دار العبودىمحسن  د/- ١٤

  .٢٠٠٦النهضة، 
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، دار الثقافة للنشر ٤: الوسیط فى النظم السیاسیة والقانون الدستوري، طنعمان الخطیبد/- ١٥

  .٢٠١١والتویع، 

المعاصرة، دراسة : نظریة الضرورة في القانون الدستوري، وبعض تطبیقاتها د/ یحي الجمل-١٦

  .٢٠٠٥، دار النهضة، ٤مقارنة، ط

 –العلوم الساسیة وأصول التنظیم السیاسي المحلي والدولي في عصر العولمة  – / احمد شلبيد-١٧

  .٢٠٠٧ –الطبعة الثانیة  –دار النهضة 
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  ثانیاً: المراجع المتخصصة

والرئاسي، دراسة مقارنة، الهیئة : سلطة رئیس الدولة بین النظامین البرلماني د/حازم صادق - ١

  .٢٠١٢المصریة العامة للكتاب، 

: حل البرلمان بین النظریة والتطبیق، الهیئة المصریة العامة عبد المنعم خلیل د/ خلیل -٢

  .٢٠١٣للكتاب، 

  .١٩٩٥: تشریعات الضرورة فى غیاب البرلمان، بدون دار نشر، أ.شفیق إمام - ٣

: اختصاصات حكومة تصریف الأعمال، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، د/عادل الطبطبائى -٤

  .١٩٨٦، ١ط

  .٢٠٠١، ٤: النظام الدستورى في الكویت، دراسة مقارنة، طد/عادل الطبطبائى -٥

من الدستور  ٧٤: السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقاً للمادة د/ وجدى ثابت غبریال -٦

 .١٩٨٨نشأة المعارف، المصري والرقابة القضائیة علیها، م

 ١ط - ٢٠١٣ –دار الثقافة للنشر  -المدخل الي العلوم السیاسیة –/ قحطان احمد الحمداني د -٧

 مكتبة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة. –

طبعة  - دار المعارف- ٢٠١٢النظام الدستوري المصري وفقا لدستور  -حمدي علي عمرد/ -٨

  .٢٠١٤ - اولي

 ثالثا:. الدوریات

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الأعمال فى ظل نصوص : محمود ختام حمادى -١

، ٢٠٢١ـ ٦، مجلد ٦، سمجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام 

  .٣٥٦ص -٣٢٧ص

مجلة : حكومة تصریف الأعمال من المفهوم السیاسي إلي الإحاطة القانونیة، د/سالم دلة -٢

  .١٦، ص٢٠١٦، ٣٠، س٦٥الإمارات، العدد ، جامعة الشریعة والقانون

مجلة كلیة القانون إدارة الأزمات في ظل حكومة تصریف الأعمال، : د/ صالح حسین على -٣

  .٤١ص -٢٣، ص٢٠٢٠، ٩، مجلد للعلوم القانونیة والسیاسیة
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  رابعا:. الرسائل العلمیة

ني، دراسة مقارنة لبعض : المسئولیة السیاسیة للحكومة في النظام البرلماد/أحمد محمد إبراهیم - ١

  .١٩٩١الأنظمة الأخرى، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

نظریة الفصل بین السلطات كضمانة لسیادة القانون في النظم  د/صلاح محمد حسن إبراهیم: -٢

السیاسیة المعاصرة والنظام السیاسي الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 

٢٠٠٢.  

  .٢٠١٠: حكومة تصریف الأعمال، رسالة دكتوراه، جامعة النهرین، غسان لعیبى مناتى - ٣
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